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 الإهداء

لا شرف لي  كما أنه  ، إلى من هو سندي إلى من كان سبب نجاحي و وجودي إلى أبي الغالي
و أن  في سبيل أن أكون الأفضل    من هي العطاء بلا مق ابل إلى من ضحتإلى  أن أهدي عملي  

 .الغاليةإلى أمي  أقدم الأفضل  

الذي  إلى زملائي الكرام  ،  إلى أساتذتي الأف اضلو   إلى عائلتي الكريمة  أتقدم بالإهداء  كما  
 .إلى كل هؤلاء أهدي لهم عملي هذاكانوا معي في مشواري الدراسي  

ستفيد منه،  يهمه موضوع دراستي و كان بالإبمكان له أن ي  أهدي عملي المتواضع إلى كل من
 .إلى كل هؤلاء
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 شكر و تقدير

الحمد لله لرب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين محمد صلى الله عليه و  

بنعمتك أتممت إنجاز دراسة مذكرتي، الحمد لله أنت الجبار  والشكر  اللهم لك الحمد  سلم   

 .وجل   المعين ف أسأل أن يكون عملي مباركا خالصا لله عز

لحضرة الأستاذة المشرفة على هذا العمل الأستاذة    و العرف ان  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير  

في إنصاف ما قدمته لي في    شكري وافية كافيةكلمات   تكون  عسى أن  و  لالوش سميرة  

لأعضاء اللجنة الموقرة لجنة   و كل التقدير    كما أتقدم بالشكر والعرف ان. سبيل تقديم الأفضل  

  و ذلك لمجهوداتهمدف اس فوزي   والأستاذ عكوش سهامشكر كل من الأستاذة  المناقشة ف أ

ئي  ثنامدى  كلمة شكر تعبر عن  المبذولة في قراءة هذه المذكرة ، ف أق ل ما يمكن تقديمه  

 .التقدير لكل ما تم تقديمه في سبيل هذا العمل يحمل خالصالذي  

بعيد أو قريب ف أشكرهم   ة  أو غير مباشر   ةمباشر   طريقةالشكر موصول إلى كل من ساهم بو  

 .بق لما يحمل تقديرا لا منتهيجزيل الشكر لمجهوداتهم المبذولة لمساعدتي لإتمام بحثي فشكرا  
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 مقدمة

تعددت المعاملات بين الأفراد خاصة في وقتنا الحالي نظرا للتطور و التقدم       
إلا أن  ،المجالات ونظرا لما تقتضيه إنشغالاتهم في تلبية إحتياجاتهمالملحوظ في مختلف 

يمنع من ظهور عدة عراقيل جعلت من هذه المعاملات تشكل خطرا على الأطراف هذا لم 
هذه المعاملات و ذلك لعدة أسباب من بينها غش أحد الأطراف مثل الذين يقدمون على 

وغيرها من  مما يضر بذلك بالطرف الأخرأو عدم تنفيذه للإلتزام الواجب على عاتقه 
، و منه لتفادي تراجع أهمية و دور هذه المعاملات في حياة الفرد و المجتمعات الأسباب

قام المشرع بتشريع عدة أنظمة و إجراءات من شأنها أن تحمي الأطراف في مختلف 
ما يسمى  الحمايةتشريعات لتحقيق الضمان و بين ما أوجدته مختلف الو من لاتهم، معام

 .بالتأمينات

عامة و يقصد بها جميع الضمانات التي تكفل الوفاء بالإلتزام و هي نوعان تأمينات       
و أخرى خاصة و تنقسم هذه الأخيرة إلى تأمينات عينية و تأمينات ( الضمان العام) 

ة الماليذمة الإلى  لشخص ما و تكون التأمينات الشخصية بضم ذمة مالية ،شخصية
مدين أما بالنسبة للتأمينات العينية فتقوم على تخصيص مال معين مملوك للمدين أو لل

إلى دراسة أحد هذه  ه المقدمةو من ثم سنتطرق في هذ ،غيره لضمان الوفاء بالإلتزامات
 .أو ما يسمى أيضا بحق الإختصاص ينية ألا و هي حق التخصيصعالتأمينات ال

دينه كضمان ت ماحد عقار قدرة الدائن بالتنفيذ على أحق التخصيص بأنه و يعرف       
وفقا لجملة من الشروط و الإجراءات المفروضة  يتقرر هذا الحقللوفاء بدينه، علما أنه 

 .على عاتق طالب هذا الحق و هو ما نص عليه المشرع الجزائري
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 نا للوفاءأن لهذا الحق عدة مزايا و خصائص من بينها أنه حقا ضام و نجد      
مما يخول لصاحبه مجموعة من الحقوق  بالإلتزام كما أنه حقا عيني تبعي يرد على العقار
 .كما يعد من الحقوق الغير القابلة للتجزئةو السلطات من بينها حق التقدم و التتبع للعقار 

ق الدائن و من ثم يعد هذا الحق ذو أهمية خاصة كون أنه يشكل وسيلة فعالة لضمان ح
على تشجيع الإئتمان بين الأطراف في نه و كون أن هذا الحق يعمل في مواجهة مدي

 .مختلف المعاملات

و بناءا عليه من ضمن أسباب إختياري لهذا الموضوع لما له من أهمية و دور       
إبراز ماهية و  أيضا و كذا من ضمن الأسباب ،أساسي بإعتباره وسيلة ضمان و تأمين

كيف للدائن  ت التي تطبق مثل هذه التأمينات كذالافي مختلف المجاأهمية هذا الحق 
 مجال و من الأسباب كذلك أن هذا الموضوع يندرج ضمن ،إستعمال هذا الحق

 .تخصصي

و من ثم أسعى في هذا البحث أن أقوم بدراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه و       
مرجوة تحقيقها من وعليه فإن من ضمن الأهداف الالمشرع الجزائري له،  كيفية تناول

خلال هذه الدراسة تحليل النصوص القانونية التي تنص على حق التخصيص و معرفة 
ما إذا كانت النصوص التي أقرها المشرع الجزائري في محلها و تخدم طرفيه أي كل من 

ودراسة القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا الضمان من شروط،  ،المدين و الدائن
جراءات إلز  ، كون أن هذا الإلتزام تحقيقه للحماية اللازمة للدائن به وكذا مدىالمدين ام وا 

 . ت التعاملامثل هذه يضمن إستقرار 

واجهها ل على المراجع نظرا للظروف التي ن صعوبة الحصو على الرغم مو         
أحد العراقيل التي وجهتنا خلال دراسة هذه الأخيرة تعد  حيث ؛وصعوبة التواصل العالم

 .هذا الموضوع 

 له من أثارو مع ذلك إلا أن حق التخصيص يشكل موضوع  ذو أهمية للبحث فيه لما 
، وعليه سنحاول دراسة هذا المدين أو حتى بالنسبة للغيرسواءا بالنسبة للدائن أو 
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يمكن أن تطرأ عند تقرير الموضوع من مختلف جوانبه ومعالجة الإشكالات القانونية التي 
 :مما يدفعنا لطرح الإشكالية التالية  ،وفقا لما نص عليه القانون المدنيحق التخصيص 

و الضمان الكافي اللازمة ائري لحق التخصيص يحقق الحماية  هل تنظيم المشرع الجز 
 .؟للدائن 

والتحليلي  عتماد على المنهج الوصفي ة عمدنا إلى الإولدراسة هذه الإشكالي      
بوصف جوانب هذا الموضوع من خلال إبراز الأحكام  وذلك ،لمعالجة هذه الإشكالية

 .والقواعد التي استحدثها ومن ثم تحليلها 

  :تي الأولقد ارتأينا لتناول هذا التأمين إلى تقسيمه بالشكل       

الذي تطرقنا فيه لدراسة مفاهيمي لحق التخصيص مدخل الفصل الأول سنتطرق فيه إلى 
و بالنسبة للمبحث يد مضمون حق التخصيص دالذي تناولنا فيه تحكل من المبحث الأول 
أحكام أما الفصل الثاني سنتطرق فيه إلى  إنشاء حق التخصيص الثاني تطرقنا فيه إلى

ته من خلال مبحثين فالمبحث الأول تطرقنا فيه جالذي بدوره قررنا معال حق التخصيص
إنقاص حق حق التخصيص أما المبحث الثاني فقررنا التطرق فيه إلى أثار إلى 

  .هالتخصيص و إنقضاؤ 
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 مي لحق التخصيصيمدخل مفاه: الفصل الأول

قوم على تخصيص المال المضمون ام الذي يحكم التأمينات العينية يالمبدأ الع      
 .بالدين الواجب الأداءلضمان الوفاء 

و هو أحد أهم أساليب حماية و ضمانا لمال الدائن الموجود في ذمة المدين الذي قد يطرأ 
عليه خطر مزاحمة الدائنين العاديين و كذا الدائنين الذين بحوزتهم تأمينا سواءا كان تأمين 

 .عيني أو شخصي فيحميه بذلك من خطر تقدمهم عليه
عن التصرف بالمال أو العقار تصرف يضر به و المدين كما يضمن للدائن غل يد 

 .بالضمان العام بالإنقاص أو الفساد أو الهلاك
كضمان لحماية حق الدائن في إستيفاء دينه فهو بذلك و من ثم وجد حق التخصيص  

هذا الموضوع و من هنا سنعالج  .يتقرر بموجب حكم قضائيالذي حقا منحه القانون 
لمبحث الأول إلى تحديد مضمون حق التخصيص أما المبحث سنتطرق في ا كالتالي

 .الثاني سوف نعالج فيه إنشاء حق التخصيص
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  تحديد مضمون حق التخصيص: المبحث الأول    

عد الرهن الرسمي و الذي نص عليه إن حق التخصيص من أهم التأمينات العينية ب      
 5757لسنة  75/  57المدني بموجب الأمر رقم مشرع الجزائري صراحة في القانون ال

 .745إلى غاية  735في الفصل الأول من الباب الثاني المواد من 
المشرع الجزائري أهمية بالغة  فهو حق عيني تبعي يرد على عقار أو أكثر فأولى له      

ق أولا من سم بنوع من التعقيد و إشتداد لذا سنتطر معاملات التعاقدية العقارية تتحيث أن ال
و من ثم إلى تمييزه عن  (المطلب الأول)خلال هذا المبحث إلى مدلول حق التخصيص 

 .(المطلب الثاني)غيره من الصور المشابهة له 

 مدلول حق التخصيص: المطلب الأول
حق التخصيص في المعاملات الواردة على رغم المكانة الهامة التي يتمتع بها       

 عيا له تاركا ذلك للفقه و القضاء، والجزائري لم يعطي تعريفا تشريالعقار إلا أن المشرع 
تحديد تعريفا له سنستخلص مجموعة من الخصائص التي يتميز بها، ب أن نقوم بعدمن ثم 

 و من ثم تحديد خصائصه من خلال الفرع الأول و من هذا المنبر سنتطرق إلى تعريفه
 .في الفرع الثاني

 تخصيص تعريف حق ال: الفرع الأول
د التأمينات العينية هو من أحو بما أن حق التخصيص في المجمل هو حق عيني       

 .وجه التحديد لغة ثم فقهيا زالة اللبس المقصود بهذا الحق علىفإننا سنلجأ إلى إالمتميزة، 
 المعنى اللغوي لحق التخصيص : أولا
 :لغة معنى الحق (أ

فالحق هو الواجب . بإختلاف زاوية النظر إليهاالحقوق أنواع فهي تتنوع و تختلف       
الثابت و المؤكد و واجب الحق هو ما منحه المشرع لكافة الأفراد على حد سواء و ألزمهم 

هذه المصلحة بإحترامه، و هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة و القانون هو الذي يقرر 
 1.هال حمايتيعترف بها القانون للغير و يكفكما أنه قدرة إرادية 

                                                           
 ، الساعة  75/77/0707أطلع عليه بتاريخ  ar.m.wikipedia.orgمقال، مفهوم الحق،: موقع إلكتروني 1

pm07:72 .  



8 
 

لكن عدة مذاهب، ة نظريات لتعريف الحق نظرا لظهور و من ذلك ظهرت عد      
إرادة و مصلحة فهو مصلحة يحميها القانون و " الذي يؤخذ به هو أن الحقالتعريف 

 1."إرادية معينةيسهر على تحقيقها و الدفاع عنها قدرة 

 :لغة التخصيص معنى (ب
ختص إختصاصا إختص  مصدره       إختص تعيين و تحديد على وجه التخصيص وا 

إختص و إفتقر، تخصص . بالشيء إنفرد به، إختص بالشيء أثره على غيره و أفرده به
تخصص درس نوعا  .تخصصا، إنفرد و صار من الخاصة، تخصص بالشيء و إنفرد به

  2.معينا من العلوم و المهن و تفرغ إليه
مصدره اختص معناه نفوذ الشيء بما لا يشاركه فيه غيره مما فتعال الإختصاص وزن ا

 .يعد معه في العنوان و ضده العموم و التعميم

و أصل التخصيص من خص الشيء يخصه خصوصا و خصوصية بمعنى التفريج و 
أفراد بعض الشيء التحليل و التخريق، و هذا المعنى قريب من التفريق الذي يلزم منه 

 3. عن بعضه

 لحق التخصيص المعنى الفقهي: ثانيا
ذلك للفقهاء و الإجتهاد  خصيص تاركابتعريف حق التلم يقوم المشرع الجزائري      

 .القضائي
 :و جانب أخر من الفقه تعريف الفقه المصري(أ

المدين عرفه على أنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات      
ائن التقدم على المدين بالدين، و يخول للدبمقتضى حكم واجب التنفيذ صدر بإلتزام 

ن له في المرتبة في إستيفاء حقه في المقابل و يكون ين و الدائنيين التالييالدائنيين العادي
 .بذلك له التنفيذ على العقار في أي يد يكون

                                                           

 .4-3، ص0757، كلية الحقوق، 5رات في مقياس نظرية الحق، جامعة قسنطينةضرعة شمامة، محاتبو 1 
 . 275قاموس المعجم الوسيط، ص   2
ماي  5عماري أسية و حجو مروة، حق التخصيص في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة   3

 .5، ص 0755 -0752قالمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  5747
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تعريفا مفصلا و يكاد أن يكون كاملا لتعريف حق التخصيص من  فالفقه المصري أعطى
 1.ناحية أنه تأمين عيني غير أنه ملزم التنفيذ

تم تعريفه من قبل جانب من الفقهاء بأنه حق تبعي ينشأ بموجب حكم قضائي على       
ن أحد العقارات التي يملكها المدين، بموجبه يمنح الدائن حق التقدم على جميع الدائنيي

 2.العاديين و التاليين له في المرتبة و تتبعه في أي يد يكون
و هذا ما إتفق عليه جل الفقهاء على أن حق التخصيص يعتبر حق يلجأ إليه الدائن 

 .لضمان دينه فيعتبر من قبيل الإجراءات التحفظية التي تنطوي على الدين المؤمن عينيا
 : تعريف شراح القانون (ب

على أنه حق عيني تبعي يتقرر بأمر من رئيس المحكمة لصالح الدائن تم تعريفه       
على عقار أو أكثر من عقارات المدين و يخول له ميزتي التقدم و التتبع بالنسبة لتلك 

، كما يعد هذا الحق من أحد أهم الإجراءات التحفظية يلجأ إليها الدائن ليضمن العقارات
 3.تنفيذ الحكم الصادر له ضد مدينه

تعريف شراح القانون ركزوا على الناحية التطبيقية أكثر منها النظرية، فتطرقوا إلى الكيفية 
 .القضائية التي يتم بها إستصدار حق التخصيص

علما أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف هذا الحق عند النص على مجموعة من 
 .الأحكام التي يقوم عليها

 يصخصائص حق التخص: الفرع الثاني

إنطلاقا من التعريف الفقهي لحق التخصيص يمكن إستدراج خصائص له طبقا لذلك      
 :كالتالي

 حق التخصيص حق عيني: أولا
دي معين تمكنه من الحق العيني هو سلطة يقررها القانون لشخص على شيء ما     

و الأصل في الحق العيني أن . إستعمال هذا الشيء و الإنتفاع به على نحو أو على أخر

                                                           
 .555، ص0775، ( ط .د) نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية و الشخصية، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية،  1
، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية ( الشخصية و العينية)قدري حمد توفيق، دروس في مقياس التأمينات  2

 35، ص 0707 – 0757الشريعة و القانون، 
 .555نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  3
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صاحبه يستطيع مباشرة حقه و إستعمال سلطاته على الشيء محل الحق دون وساطة 
 1.أحد

و إذا أسقطنا تعريف الحق العيني على التخصيص نجد أنه قد أخذ جانبا كبيرا منه 
 . بكون أنه حق عيني بارز من الحقوق العينية الواردة على العقار فيتحقق بذلك

إنما بصفته صفته الشخصية و لا بعلى المدين  أما الإلتزام العيني فإنه يتقرر      
هذا الحق  صاحب حق عيني يتعلق بهذا الإلتزام و تنحصر المسؤولية عنه في الدين محل

الفقه العربي  بدوره القانون الأجانب الذي تبعهفيرى علماء دون باقي أموال المدين، 
 . بين شخصينالمصري أن الإلتزام و الحق الشخصي واحد لأنهما رابطة قانونية واحدة 

 ،لكن هذا المفهوم الذي كان سائدا غير صحيح و هذا المزج بينهما لا يتحمل الوجوب
منه إلتزام و واجب عيني فالإلتزام العيني غير الحق العيني فهذا الأخير بوجوده يتحقق 

 . يقع على صاحب الحق

فحق التخصيص هو حق عيني يتقرر لمصلحة الدائن بناءا على حكم واجب التنفيذ       
 فهو يتميز بكل ما ،رات المدينبالدين على عقار أو أكثر من عقا صادر بإلزام المدين

 2.الشيء بعينهتخوله الحقوق العينية لحاملها منها ميزة السلطة المباشرة على 

 حق تبعي عقاري حق التخصيص : ثانيا
 : حق التخصيص حق تبعي(أ
لتزام الأصلي بمعنى أنه يتبع الإلتزام الأصلي الذي وجد لضمانه فهو لا يقوم إلا لقيام الإ  

 3.عدماو يسير معه وجودا و 
و بعينه فهإلا بوجود الدين حق له فلا وجود له فهو إذا حق تابعا للدين المضمون و لا 

 .حق تابع للأصل
                                                           

مطبوعات وزارة التعليم العالي و ، 5، ج (الأصلية العينة التبعية)الحقوق العينية  محمد طه بشير و غني حسين طه،  1
 .7، العراق، دون سنة نشر، ص (ط.د)البحث العلمي ، 

، بيروت لبنان، دون (ط.د)دار الجامعة الجديدة،  ، مصادر الإلتزام،5نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للإلتزام، ج   2
 .225سنة نشر، ص 

ي، جامعة الدولة العربية، معهد الدراسات العربية العالية، رات في القانون المدني السور ضمصطفى الزرقاء، محا  3
 . 55، ص5747
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في  فلا يمكن تصور وجود التخصيص إلا تبعا لوجود مديونية يرغب الدائن في إستفائها
مواعيدها فإن لم توجد المديونية فلا يتصور إنشاء التخصيص فلماذا يقرر حق 

فات غير ر التخصيص على ممتلكاته الشخصية و هو غير مدان لأحد فإن مثل هذه التص
 1.باطلة بطلانا مطلقا فنحن بصدد حق عيني تبعي و ليس حق عيني أصلي المبررة تقع

 : حق التخصيص حق عقاري(ب
أنه لا يرد إلا على عقار أو أكثر، ب تقر حيث أن القاعدة العامة في التخصيص      

فيرد هذا الحق على عقار أو أكثر من عقارات المدين و يعطي للدائن حق الأفضلية و 
ن له في ين التاليين العاديين و الدائنييحقه مقدما على الدائني يستوفيحق التتبع بأن 

 2.تكون أي يدالمرتبة من هذا العقار أو هذه العقارات في 
كون أن هذا الأخير لا يتقرر إلا على عقار، كما أنه حق تبعي مثله مثل الرهن الرسمي 

كون ضامنا لتنفيذه و حيث وجود الرهن الرسمي يتطلب قيام إلتزام أصلي يلحق به و ي
 3.يترتب على ذلك إذا ما تم إبطال الإلتزام الأصلي فيبطل تبعا لذلك الرهن الرسمي 

 حقا غير قابل للتجزئة و إجراء تحفظيحق التخصيص : ثالثا
 :حق التخصيص حقا غير قابل للتجزئة(أ

ظرية في عدم جواز تجزئة هذا الحق أي عدم جواز تجزئة هذا الحق النهذه مفاد       
بذلك أن كل جزء من من حيث العقار المرهون و من حيث الدين المضمون، فيقصد 

العقار يضمن الدين كله حتى و لو تعددت العقارات الضامنة له، و أي جزء من الدين 
ر من الدين فإن كل العقار أو مضمون بكل العقار المرهون فلو سدد المدين الجزء الأكب

 4.هونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء الباقير العقارات الم

 
                                                           

صية، دار إحياء التأمينات العينية و الشخ 57عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج   1
 .225بيروت لبنان، دون سنة نشر، ص  ،(ط.د )،التراث العربي

أية مجبر حسين، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون العقود، جامعة   2
 .5، ص 0752 – 0757أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .577ص ، 0753المغرب،، (ط.د)  دار نشر المعرفة، ،37.75ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم   3
 جزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،محمد حسنين، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون المدني ال  4
 .557، ص 5752، الجزائر الرغاية، (ط.د) 
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 :حق التخصيص إجراء تحفظي( ب
حق التخصيص مصدره القضاء كأصل عام و هو يعتبر إجراء تحفظي يلجأ إليه      

الدائن لتنفيذ الحكم الصادر على المدين، فيجب أن يكون بيده سند يحتوي على هذا 
 .إلزامه بتنفيذه لإجراء و إلا لا يمكنها

ضمان تنفيذ الحكم الصادر و يعتبر من الإجراءات التحفظية نظرا أنه يخول الدائن       
في أي يد كان و له ضد مدينه على عقار من عقاراته حيث يستطيع التنفيذ عليها 

ن إثبات غش ية حيث يعفيه مو هنا ينبغي إستعمال الدعوى البولصتصرف المدين فيها، 
 1.المدين

محكمة الإستئناف المختلطة المصرية بأن السند المنشيء لحق و قد قضت       
أمر من رئيس المحكمة و هذا الأمر ليس إلا بلمدين لالتخصيص هو الحكم الملزم 

إستعمالا لهذا الحق تحت رقابة القاضي، و الصحيح أن السند المنشيء لحق التخصيص 
رئيس المحكمة بتقرير هذا الحق إذ أن الأمر هو الذي يقرر للدائن هو الأمر الصادر من 

 2.حق التخصيص و يعين الأموال التي يرد عليها هذا الحق

 صور منتمييز حق التخصيص عن مايشابهه : المطلب الثاني

حيث أنه يتساوى مع التأمينات غيره من الصور التخصيص و حق قد يقع خلط بين      
الأثار و الخصائص و خاصة الرهن الرسمي، لذا سنعالج حق العينية في بعض 

و من ثم سنتطرق في الأخرى التي تشبهه،  لحقوقمستقل بذاته عن ا حقالتخصيص ك
أما بالنسبة للفرع الثاني سوف عن الرهن الرسمي  حق التخصيص تمييز إلى الفرع الأول

الفرع الثالث سنعالج فيه  نتطرق فيه إلى تمييز حق التخصيص عن الرهن الحيازي أما في
 .عن حق الإمتيازتمييز حق التخصيص 

 
 

                                                           
فقه الإسلامي و القوانين ي في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام السمشوقي البناسي، أحكام  عقد الرهن الر   1

 .55، ص 0775 الجزائر، ،(ط.د) زيع،، دار هومة للنشر و التو (الفرنسي و المصري)الوضعية 
-0775التأمينات العينية، دار هومة، ط الأولى،  5محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني، ج   2

 .055، ص 0777
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 عن الرهن الرسمي يز حق التخصيصتمي: الفرع الأول
حق التخصيص يتشابه مع الرهن الرسمي في بعض من ميزاته و أثاره و سنبين ذلك      

 :من خلال مايلي
 أوجه التشابه : أولا
 : عدم قابلية حق التخصيص و الرهن الرسمي للتجزئة(أ

 1.فكل منهما غير قابلان للتجزئة بالنسبة للعقار المرهون و الدين المضمون      

و هذا ماتم ذكره سابقا بالنسبة لخصائص حق التخصيص فكل جزء من العقار الوارد 
و هذا الشرط  ،بهعليه حق التخصيص أو رهن رسمي عليه فإنه يضمن له المدين الوفاء 

ن أو مالك حق التخصيص التي تسمح له بتتبع و و الميزة تكون في يد الدائن المرتهأ
 .فاء دينه و كذا تسمح له بالإحتجاج به أمام الغيريالتقدم في إست

 :حق التخصيص و الرهن الرسمي لهما نفس الأثار( ب
سبة للغير مثله مثل لحق التخصيص مجموعة من الأثار فيما بين أطرافه و بالن     

فالقيد كإجراء  من خلال القيد،إلا إلا أنه لا يكون له أثر في مواجهة الغير الرهن الرسمي 
النظامين بإعتبارهما تصرف يرد على عقار و بالتالي فإن القيد  قضائي واجب في كل من

 ،يمنح القدرة على الإحتجاج أمام الغير و منع أي تصرف خارجي قد يضر الطرفين
جب على الدائن أن يقوم بتقيد حق التخصيص كذلك بالنسبة للدائن المرتهن في الرهن في

 2.الرسمي
 أوجه الإختلاف : ثانيا

 : إختلاف حق التخصيص عن الرهن الرسمي من حيث المصدر(أ
حيث أن التخصيص ينشأ عن طريق حكم قضائي واجب التنفيذ صادر من رئيس      

الرهن الرسمي مصدره  أن في حين ج.م.من ق 735المادة المحكمة و هو مانصت عليه 
من  553مانصت عليه المادة  ضى القانون و هولعقد الرسمي أو حكم قضائي أو بمقتا

                                                           
 .225عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص   1
 .554ص المرجع نفسه،    2
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لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون :" ج فتنص على مايلي.م.ق
 1 ."وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك

هو حقا يتقرر بأمر على  فإن حق التخصيص 740و  745فحسب نص المادتين 
عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الذي بيده حكم واجب التنفيذ على عقار أو 

يختلف هنا مع الرهن الرسمي حيث أن هذا الأخير  هأكثر من عقارات مدينه حيث أن
 .مصدره العقد

 : عن الرهن الرسمي من حيث شرط التأسيس حق التخصيصإختلاف ( ب
ن الراهن مالكا للعقار المرهون اء حق الرهن للدائن المرتهن إذا كافيلتزم الراهن بإنش      

و منه فلإنشاء حق التخصيص الرهن الرسمي عليه من تلقاء نفسه، يتم بذلك إنشاء حق 
أن تتوفر في الرهن  يجب أن تتوافر جملة من الشروط التي تختلف عن تلك التي يجب

 2.الرسمي و منه فلا يمكن الجمع بينهما و إن كان لهما نفس الأثار
 تمييز حق التخصيص عن الرهن الحيازي : الفرع الثاني

أن كل من الرهن الحيازي و حق التخصيص من التأمينات العينية فإن لكل  بإعتبار      
من ثم سنتطرق في هذا الفرع إلى  منهما نقاط مشتركة إلا أن ذلك لا يعني تطابقهما و

 .تحديد ذلك
 تشابه الأوجه : أولا

 : حق التخصيص و الرهن الحيازي كل منهما حق عيني(أ
هما يعتبران من التأمينات العينية الواردة من و هو يمثل الأمر المشترك بينهما فكل      

إلا أنهما يلتقيان على العقار على الرغم من أنهما نظامين مستقلين عن بعضهما البعض 
في نقطة مشتركة ألا و هي إعتبارهما حقا عينيا و هو ماتطرقنا إليه من خلال دراستنا 

 3.لخصائص حق التخصيص

                                                           
 .55، المرجع السابق، صالنظرية العامة لللإلتزامنبيل إبراهيم سعد،   1
 .54، المرجع السابق، صةو حجو مرو  ةعماري أسي  2
 .557عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص   3
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 :إلتقاء حق التخصيص مع الرهن الحيازي في أثار كل منهما( ب
فيخول كل منهما أي حق التخصيص و الرهن الحيازي ميزتي التقدم و التتبع لكل      

فاء قيمة يئن المرتهن و صاحب حق التخصيص فيكون لهما حق التقدم في إستمن الدا
و التخصيص، فأي تأمين عيني ينصب على عقار و يكون الدين من العقار محل الرهن أ

لديه ضمانا يحق له تتبعه في أي يد يكون و التقدم في أخذ حقه منه و للدائن المرتهن و 
راد بهاتين الميزتين و الحقوق دون باقي الدائنين مالك التخصيص في هذه الحالة حق الإنف

 1.العادين أو التاليين له في المرتبة
 أوجه الإختلاف: ثانيا

 :من حيث المصدر الرهن الحيازي حق التخصيص عن إختلاف(أ
في كون أن الرهن الحيازي ينشأ بعقد و هو ما نصت عليه  اتالإختلافأحد فيكمن       
الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين :" بقولها أن ج .م.من ق 745المادة 

عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه 
الدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، و أن يتقدم الدائنين العاديين 

ثمن هذا الشيء في أي يد  في أن يتقاضى حقه من ن له في المرتبةيو الدائنيين التالي
عكس حق التخصيص الذي ينشأ بموجب حكم قضائي و اجب و من ثم فهو ." يكون

:" ج.م.من ق 735التنفيذ صادر من طرف رئيس المحكمة و هو ماجاء في نص المادة 
التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء يجوز لكل دائن بيده حكم واجب 

. ين، أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين و المصاريفمع
 2."و لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة

فنجد أن كلاهما يمثلان إتجاهان متعاكسان من حيث نشأتهما فحق التخصيص ينشأ 
قد صادر عن الإرادة الحرة بموجب حكم قضائي أما الرهن الحيازي فإنه ينشأ من خلال ع

 .للطرفين لكل من الدائن و المدين

 

                                                           
 .557نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية و الشخصية، المرجع السابق، ص   1
 .572عبدالرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص   2
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 :المحلإختلاف كل من حق التخصيص و الرهن الحيازي من حيث ( ب
حيث أن الرهن الحيازي قد يرد على العقار أو قد يرد على غير ذلك سواءا عقارات       

عقار و ليس له ه لا يرد إلا ولات، أما بالنسبة لحق التخصص فإنبالتخصيص أو منق
عكس الرهن الحيازي مما يشكل نقطة إختلاف فارقة بين كل منهما بإعتبارهما  ،محل أخر

 .تأمين عيني
 تمييز حق التخصيص عن حق الإمتياز : الفرع الثالث

ه الإختلاف القائمة التشابه و أوج هذا الفرع سنقوم بتحديد أوجه ومن خلال دراسة     
 .بين كل منهما

 التشابهأوجه : أولا
 :الإمتياز كل منهما حق عيني تبعي حق التخصيص و حق(أ

فحق التخصيص هو حق عيني تبعي يخول صاحبه سلطة مباشرة على عقار      
ني تبعي متياز يعرف بأنه حق عيمملوك للمدين أو جملة من العقارات، و كذا فإن حق الإ

و من ثم فإنه . عاة لصفتهء حقه مرالدائن أسبقية في إقتضايتقرر بنص القانون يخول ل
 .يتفق مع حق التخصيص من حيث خصائصه

 : صيص و حق الإمتياز غاية مشتركةلكل من حق التخ( ب
فلكل منهما هدفا واحدا ألا و هو الوفاء بالدين المضمون بإمتياز في حق الدائن أو       

و يسري في حق الإمتياز ما يسري في أحكام حق التخصيص من  ،سند تخصص له
 .أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه و كذا يتفقان في طرق إنقضائهما

 :قديمين من حيث التكوينحق التخصيص و حق الإمتياز ( ج
فلقد خصصت أحكام خاصة لكل نوع من أنواع حقوق الإمتياز في الفقه الإسلامي       

الحق الممتاز و محله و الحكمة من تقريره و مرتبته، أما بالنسبة لحق  بيانمن حيث 
ثم أعاد تنظيمه مرة أخرى في التقنين  5773التخصيص نظم في القانون المصري لسنة 

 1.و حل محل الرهن القضائي 5752سبتمبر  7المدني المختلط في 
                                                           

 57، مرجع سابق، ص ةو حجو مرو  ةعماري أسي  1
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 أوجه الإختلاف : ثانيا
 : حق التخصيص عن حق الإمتياز من حيث المصدرختلاف إ(أ

يتقرر بموجب أمر من القاضي أما حق الإمتياز فإنه يتقرر  فإن حق التخصيص     
بموجب نص القانون حيث أنه بدون وجود نص القانون لا يتقرر حق الإمتياز فلا يتقرر 

 1.بالإتفاق أو بموجب حكم قضائي
ما بالنسبة لحق الإمتياز فإن مصدره هو نص فحق التخصيص بذلك مصدره هو القضاء أ

 .القانون

 :إختلاف حق التخصيص عن حق الإمتياز من حيث درجة التقدم( ب
فدرجة التقدم في حق التخصيص تكون بحسب التاريخ الذي قيد فيه الحق من       

طرف الدائن المرتهن الذي يقيد حقه أولا يستوفي حقه أولا إلا في حالة نزول الدائن 
عن مرتبته لصالح دائن مرتهن أخر، أما بالنسبة لدرجة التقدم في حق الإمتياز لمرتهن ا

بما يقدمه القانون أو يورثه من حقوق الإمتياز  قانون هو الذي يحددها فالعبرة إذافإن ال
 2.لكن يكون ذلك حسب الأسبقية في القيد

 : إختلاف حق التخصيص عن حق الإمتياز من حيث دور الدائن( ج
ص فإن حيث أن الممتاز في حق الإمتياز هو الحق لا الدائن بخلاف حق التخصي      

الممتاز هو الدائن لا الحق، حيث أن أي دين يمكن ضمانه كون أن الدائن إتفق مع 
دين مدينه على الرهن و هو الإختصاص، و بذلك فإن الممتاز هو الدائن لا الحق فأي 

 .يمكن ضمانه بإختصاص
 
 
 
 

                                                           
  .225السنهوري، مرجع سابق، ص  أحمد عبد الرزاق 1

 .705المرجع نفسه، ص   2
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 إنشاء حق التخصيص  :المبحث الثاني 

في المبحث  و إستنباط الخصائص التي يتميز بها بعد تعريف حق التخصيص      
كمدخل مفاهيمي لموضوع حق التخصيص، الأول و تمييزه عن مايشابهه من مواضيع 

إجراء قضائي  يعد سنتطرق الأن إلى كيفية الحصول على حق التخصيص بما أنه
 .يتحصل عليه الدائن بمقتضى حكم واجب التنفيذ 

جملة من الشروط و أن يتبع مجموعة من ومن ثم يجب على الدائن أن يستوفي 
لهذا سوف نعالج شروط تقرير  و الإجراءات لكي يتمكن من تقرير حق التخصيص لفائدته

لى حق حق التخصيص في المطلب الأول ثم نتطرق إلى إجراءات الحصول ع
 .في المطلب الثاني التخصيص

 شروط تقرير حق التخصيص: المطلب الأول
التي مجموعة من الشروط  فيه  للحصول على حق التخصيص يجب أن تتوفر       

و مواجهة المدين به و  و ذلك حتى يسهل له أخذ السند ،نص عليها المشرع الجزائري
 .التنفيذ عليه 

فيجب أن تتوفر في الدائن مجموعة سنحدد جملة الشروط اللازمة لذلك و في هذا المطلب 
من الشروط و هو ماسنعالجه من خلال الفرع الأول ثم الشروط الخاصة بالحكم الذي 

أما في الفرع الثالث سنتطرق فيه إلى  يحوي حق التخصيص من خلال الفرع الثاني
 .الشروط الخاصة بمال وورقة ورود حق التخصيص

 الشروط الخاصة بالدائن طالب التخصيص : الأولالفرع 
لأي دائن الحرية المطلقة و كامل الحق في طلب تقرير التخصيص على عقارات       

دينه ما يؤدي إلى مدينه إذا رأى أنه من الأجدر له فعل ذلك أو إذا لاحظ من فعل م
 .الحيطة و الإرتياب بشأنه

العقار المرهون لضمان تسديد دينه مهما  ا علىيفيلجأ إلى طلب حق التخصيص عين    
حسن على أن يكون الدائن في حد ذاته لكن  مصدر هذا الدين و مهما كان نوعه كان

 .النية بالمطالبة بذلك
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 بحسن النية، فإن إشتراطه للحصول على حق التخصيص أيا كان المعنى المقصود       
المعيار ف( و القيدأالتسجيل )من إعتبار الشهر  خروجا نافذ في مواجهة الغير يعتبرليكون 

عن حسن النية أو بصرف النظر الوحيد للتفاضل بين الحقوق العينية الأصلية و التبعية 
 1.سوء النية بمن تقرر له هذا الحق

مهما كان هذا هم من توفر حسن النية كشرط لازم للتوافر في الشخص الدائن أن فيف
لبة بحق التخصيص فيجب إقامة الدليل على حسن نيته، لمطاالأخير حسن النية في ا

فنرى أن توافر النية هو الأصل في المعاملات التعاقدية بالرجوع للقواعد العامة، وعليه 
 . فإن الدائن ملزم بأن يقيم الدليل على حسن نيته وقت إدلائه بطلب حق التخصيص

الإثبات فبذلك  قة من طرقثبت ذلك بأي طريأ فمهما كان الدائن حسن النية، و      
ى ضمان يضمن حقه في مادام أنه حصل عل منه تنع بإرجاء التنفيذيكون الدائن قد إق
 2.تصرفات المدين بعد الحكم بالوفاءو يؤمنه من خطر مواجهة مدينه، 

الجزائري لم يتطرق بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع  لكن
فين الطر  العقارية تتسم في محلها بنية كل منذلك لكون المعاملات إلى هذا الشرط، و 

التي ألزمت على توفر شرط بإنهاء الدين المفروض بينهما، على غرار التشريعات العربية 
 .ضرورة الحصول على حق التخصيصنية لدى الدائن كبداية للمطالبة القضاء بحسن ال

من القانون المدني  5فقرة  5757حيث جاء في الفقرة الثانية من نص المادة       
أن يحصل متى كان حسن النية على حق إختصاص ... يجوز لكل دائن : المصري أنه 
في المحكوم له أو فيشترط  ". ضمانا لأصل الدين و الفوائد والمصروفات بعقارات مدينه

 3.الدائن أن يكون حسن النية

إذن بأن الدائن صاحب حق الإختصاص يقتضي حسن نيته إذا طلب  يمكن القول
إختصاص على عقار مملوك للمدين و هو يعلم تعلق حق الغير به، حتى لو كان هذا 

                                                           
 52عماري أسية و حجو مروة، المرجع السابق، ص   1
، 52فاطمة الزهراء محمودي، الشهادة التوثيقية دراسة قانونية و قضائية، المجلة القانونية العلمية محكمة ، العدد   2
 .57، ص5/2/0752

، الأردن، (ط,د)عبد الرحمن جمعة لحلاشة، حق الإختصاص في القانون المدني القطري، دار الطبع الجامعي،   3
 .0، ص0752-0755



20 
 

الحق لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للإحتجاج به على الغير فالأصل هو حسن النية و 
أن الدائن صاحب  و يكفي أن يثبت. على من يدعي العكس أن يثبت ما يدعيه

 .1..الإختصاص كان يعلم بسوء تصرف المدين في العقار من بيع أو رهن

 الشروط الخاصة بالحكم الذي يحوي حق التخصيص: الفرع الثاني
يجوز لكل دائن بيده  ": ج تنص على مايلي . م. من ق 735قا لنص المادة طب      

بشيء معين، أن يحصل على  م واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدينكح
 هذه نصأن فنجد  ".حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين و المصاريف

جب أن تتوافر في الحكم فيجب أن يالمادة قد نصت على مجموعة من الشروط التي 
يكون الحكم قضائيا فالدائن لا يستطيع الحصول على حق التخصيص إلا بمقتضى حكم 

القرار الصادر من جهة قضائية ذاك و الحكم القضائي هو  ،تقضائي يقرر حقه الثاب
 2.مختصة 
بما أن حق التخصيص حق عيني ينشأ لضمان الحق الشخصي و المراد به       

قضائي  الحصول على حق التخصيص يضمن الوفاء به فيجب أن يكون بمثابة حكم
 .صادر من جهة قضائية مختصة

خذ حق التخصيص واجب التنفيذ سواءا المطلوب لأط المشرع أن يكون الحكم إشتر كما 
كان حضوريا أو غيابيا و هو ما يتحقق إذا كان الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به أي 
أن الحكم إستؤنف و أصبح نهائيا أو سقط حق الطعن فيه بالإستئناف لإنتهاء مواعيد 

 3. مقررة قانونا

تخصيص لبة بالللجهة القضائية المختصة للمطافهذا الشرط لازم الوجود لكي يتقدم الدائن 
فلمباشرة هذا الأخير يجب أن يكون بحوزته حكم قضائي واجب التنفيذ صدر في موضوع 

 .الدعوى

 :"على مايلي من القانون المدني الجزائري 740تنص الفقرة الأخيرة من المادة       
 ". الأمر الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن

                                                           
 .227عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص   1
 .005ص المرجع السابق،  محمد صبري السعدي،  2
 .575ص المرجع السابق،  فاطمة الزهراء محمودي،  3
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فهذه المادة تشترط أن يكون الحكم الذي يؤخذ بموجبه حق التخصيص واجب التنفيذ 
مقررا للدائن الذي يحوز بيده حكم قابل للتنفيذ و تكون الأفضلية للدائن فيكون التخصيص 

 1.التخصيص بمثابة ضمان للدائن في إستيفاء دينهالذي يملك التنفيذ و يكون حق 

 :و يفهم من ذلك أنه يكون الحكم واجب التنفيذ في حالتين هما

الحالة الأولى إذا كان الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به و يكون غير قابل للطعن فيه 
عجل و لو لم بالإستئناف أو المعارضة، أما الحالة الثانية إذا كان الحكم مشمول بالنفاذ الم

يتوافر فيه قوة الأمر المقضي به و على ذلك يجوز أخذ حق التخصيص بناءا على الحكم 
 .المشمول بالنفاذ المعجل

أن يكون صادر في موضوع كما يشترط في الحكم الذي يحوي حق التخصيص       
بات  أي أن يكون حكمفيه،  الدعوى و ملزم التنفيذ فلابد أن يكون الحكم قطعيا لا رجعة

في موضوع الدعوى لا يمكن نقضه لأنه لا تصلح الأحكام الصادرة قبل الفصل في 
إلا إذا  ،الموضوع كالأحكام التحضيرية و التمهيدية و الوقتية لتقرير حق التخصيص

تضمنت في جزء منها الحكم بإلزام المدين بأداء حق معين كإلزامه بالمصروفات و يجب 
 2. عليه بأداء حق معين كدفع مبلغ من النقود أن يكون الحكم ملزما للمحكوم

 الشروط الخاصة بمال و ورقة حق التخصيص: الفرع الثالث
لا يجوز أخذ حق ": التي تنص على مايليج .م.من ق 747 المادةتنص       

التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق و جائز 
 3".بيعها بالمزاد العلني

لا يجوز إلا على عقار أو عقارات  صيص بناءا على مانص عليه القانونن محل التخإ
معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق كما يكون جائز أن يتم بيعها في المزاد العلني 

 .فهو بذلك يخضع لمبدأ التخصص الذي يخضع له الرهن الرسمي

                                                           
 .57، مرجع سابق، ص ةو حجو مرو ة عماري أسي  1
 .557نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص   2
 .573محمد حسنين، مرجع سابق، ص   3



22 
 

تعينيه بصفة دقيقة و هذا لتفادي وقوع ينا دقيقا فيجب يجب أن يكون العقار معينا تع
 .حول العقار المراد التنفيذ عليه أخطاء و حالات لبس

كما يجب أن يكون العقار مملوك للمدين فيتعين توافر هذا الشرط و إلا كانت إجراءات  
 1.التنفيذ باطلة على أساس أن التنفيذ تم على مال مملوك للغير

و من  ،ي أي جائز التصرف فيهبيعه في المزاد العلنكما يجب أن يكون العقار مما يجوز 
ثم فإن العقار محل الإختصاص يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى يقع عليها 
حق التخصيص صحيحا من الناحية القانونية و يمكن للدائن الإحتجاج به أمام الغير أما 

مكن الأخذ به إلا في حالة الشروط السابق ذكرها فيقع باطلا و لا ي في حالة عدم توفر
 .الإقرار به من الجهة القضائية التي أصدرته

قت الذي يجوز فيه أخذ حق التخصيص أيا كان محل أو مصدر الدين أما بالنسبة للو 
لكن ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا يكون له أخذ حق التخصيص بذلك

أخذ حق التخصيص ألا وهو ع الجزائري شرط إستثنائي لا يمكن للدائن فيه أضاف المشر 
 .حالة موت المدين

لا  ":في الفقرة الثانية منه فنجد أنها تنص على مايلي 735و بالرجوع إلى نص المادة 
 2".يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ تخصيص على عقار في التركة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .577محمد حسنين، مرجع سابق ، ص   1
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 على حق التخصيص إجراءات الحصول: المطلب الثاني
لى الدائن أن يستوفي بالإضافة إلى شروط الحصول على حق التخصيص فيجب ع      

بحقه و المطالبة به  بإجراءات اللازمة قانونيا حتى يتمكن العمللقيام بعده جميع شروطه ل
التخصيص أما الفرع الثاني  حق التالي فافي الفرع الأول سوف نتطرق فيه إلى طلبو ب

 .ق فيه إلى التظلم من القرار الصادر بالتخصيصسوف نتطر 
 التخصيص حق طلب : الفرع الأول

على الدائن الذي  ":ج على مايلي.م.من ق 745فتنص الفقرة الأولى من المادة       
يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي 

 1".تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها
أ بتقديم الدائن للمحكمة المختصة عريضة يقدمها فحسب هذه المادة فإن الإجراءات تبد

ا العقار المراد تخصيصه على أن يرفق لرئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصه
بالعريضة مجموعة من الوثائق و البيانات التي تم ذكرها في نص المادة السابق ذكرها و 

 :هي كالتالي

عريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من القلم الكتابة مدون فيها منطوق 
لقبه و مهنته و موطنه الاصلي و الحكم، و أن تحتوي على البيانات التالية اسم الدائن و 

الموطن المختار الذي يعنيه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة، و اسم المدين و لقبه 
و تعيين  صدرته و مقدار الديناريخ الحكم و بيان المحكمة التي أو مهنته و موطنه، ت
 2.العقارات تعينا دقيقا

 745و منه فللدائن الذي يريد أخذ حق التخصيص أن يلتزم بكل ما ورد في نص المادة 
ج لأن حق التخصيص لا يتقرر بقوة القانون بل يحوزه الدائن بموجب أمر من .م.من ق

رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار المراد تخصيصه دون غيرها و إذا 

                                                           
 .00، مرجع سابق، ص ةو حجو مرو  ةعماري أسي  1
 .277ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،  2
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الإختصاص عليها تقع في دوائر مختلفة فإنه على الدائن كانت العقارات المطلوب تقرير 
 1.تبيان ذلك أن يتقدم لرئيس المحكمة بطلبه أن يدون فيه كل شيء و

قضائية و بطلب ما له من سلطة يصدر بمقتضى سلطة القاضي ل و الأمر بذلك
الإختصاص بعريضة التكليف بالحضور و على ذلك يلزم حضور المدين أمام رئيس 

إذا ما توفرت فيه الشروط بالإختصاص أو برفضه و ذلك  الذي يأمر إماالمحكمة 
 2.الضرورية و اللازمة

يدون رئيس المحكمة في ذيل  ":ج على مايلي.م.من ق 740و تنص المادة       
و عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين و قيمة . العريضة أمره بالتخصيص

العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب، و عند الإقتضاء يجعل الإختصاص مقصورا 
على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء منها فقط أو على جزء من 

. ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين و المصاريف المستحقة للدائنينإذا رأى أن  أحدها
 3".الامر الصادر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن

و عليه فإن الدائن يطلب من رئيس المحكمة بموجب عريضة تقرير حق التخصيص و 
و كما ، مة و المتطلبات الكاملة يعالجه القاضي من حيث توفر شروطه و البيانات اللاز 

القانون يلزم قلم الكتاب بإعلان المدين في نفس الوقت الذي صدر فيه الأمر وفقا أن 
 4.ج حتى يكون له التظلم من الأمر أو قبوله.م.من ق 743لنص المادة 

 التظلم من القرار الصادر بالتخصيص: الفرع الثاني
المحكمة جاز للمدين الذي لم تسمع أقواله و إذا صدر أمر الإختصاص من رئيس       

الذي أعلن بصدور الأمر بالإختصاص في يوم صدوره أن يتظلم من هذا الأمر و هذا 
يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر  ":التى تنص على مايلي 744مانصت عليه المادة 

و . ةالصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي أصدره، و القائم بفصل الأمور المستعجل

                                                           
 .007صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد   1
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يجب التأشير على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر 
 1".بالتخصيص

فالتظلم هو طريق طعن خاص بالأوامر القضائية و القرارات التنفيذية فيكون التظلم       
لا شروط أخذ ه في حالة ما إذا كان مثاالتي أصدرته بقصد تعديله و إلغائ أمام ذات الجهة
صدر الأمر بناء عليه قد طعن فيه  يكون الحكم الذي أو أنغير متوفرة، الإختصاص 

الطعن أو تكون العقارات التي تقرر عليها  و تم قبولبالنقض أو إلتماس إعادة النظر 
و إذا ما تم قبول التظلم و أمر رئيس  ،الإختصاص غير جائز بيعها بالمزاد العلني
و إذ و سبق تم قيد التخصيص فيتم الذكر  ،المحكمة بذلك يعتبر التخصيص كأنه لم يكن
 2.في هامش القيد بأن التخصيص قد تم إلغائه

بالتخصيص إلى  رفيعود سبب إباحة و إجازة المشرع  للمدين بالتظلم من الأمر الصاد
حيث أن الأمر  ،القاضي الذي أصدره دون سماع الدائن في حالة رفض طلبه

بالتخصيص يصدر في غياب المدين دون سماع أقوال المدين حيث أن هناك إحتمال في 
و في حالة رفض طلب  ،حالة ما إذا سمع القاضي أقواله قد يرجع في أمره بالتخصيص

الدائن بالتخصيص فإن إحتمال عدول القاضي من رفضه نادر الحدوث لأن الدائن قد 
 3.قام بالإطلاع على طلبه بالتخصيصسبق و أن سمع أقواله و 

و في المجمل أعطى المشرع الجزائري للطرف الثاني حق التظلم على القرار الصادر 
بحق التخصيص إذا رأى في ذلك إنتهاك لحقوقه أو أثبت قدرته على تسديد الدين أو أثبت 

المحكمة الذي لتظلم أمام رئيس فيتم ا ،عدم توافر الشروط اللازمة لتقرير حق التخصيص
 .بإصدار الأمر بالتخصيص قام

كما يجوز الحكم بالإستئناف في القرار الصادر بالتخصيص أمام محكمة الإستئناف       
المدين في حالة ما إذا صدر الحكم بتأييد الأمر بالإختصاص طالبا الإلغاء حيث يستأنف 

                                                           
 .، مرجع سابق 77ـ   75القانون رقم   1
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لأمر بالتخصيص فيطالب أما بالنسبة للدائن يقوم بالإستئناف إذا صدر الحكم بإلغاء ا
 1.بإلغاء هذا الحكم
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 أحكام حق التخصيص: الفصل الثاني
يز إليها المشرع الجزائري فإنه يتم من المواضيع التي تطرقحق التخصيص كغيره       

سنتطرق التي سوف نتطرق إليها من خلال دراسة هذا الفصل كما  بمجموعة من الأثار
 . وفقا لما تناوله المشرع الجزائري و إنقاص هذا الحق إلى كيفية إنقضائه

كون أن هذا التأمين كغيره من التأمينات العينية يشكل أثار هامة سواءا بالنسبة للمدين أو 
الدائن و حتى بالنسبة للغير فهل من شأن هذه الأثار أن تحقق فعلا ضمانا كافيا مما 

ستوجب دراسة هذه الأثار، و كما لهذا الحق أسباب و طرق إنقضاء مختلفة من بينها ي
 .إلخ...ه بحكم الإتفاقإنقضاؤ طلب إنقاص حق التخصيص و 

أثار المبحث الأول الذي سوف نتطرق فيه إلى و بالتالي هذا ما سنقوم بدراسته من خلال 
و  حق التخصيصاص إنق سوف نتطرق فيه إلى المبحث الثانيأما  حق التخصيص

 .هإنقضاؤ 
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 أثار حق التخصيص: المبحث الأول
ءات مع توافر جملة الشروط اللازمة لتقرير حق التخصيص و قيام الدائن بالإجرا      

ذا في مواجهة المتعاقدين و يكون بذلك حق التخصيص نافاللازمة السابق التطرق إليها، 
حق و يخول هذا العن طريق القيد، يكون نافذا في مواجهة هذا الأخير إلا  لا والغير 

الأثار و بالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى هذه  مجموعة من الحقوق لكل الطرفين،
المطلب الأول الذي المترتبة على عاتق كل من الدائن و المدين و الغير من خلال دراسة 

لنسبة للمتعاقدين أما الفصل الثاني سنتطرق فيه تطرقنا فيه إلى أثار حق التخصيص با
 .إلى أثار حق التخصيص بالنسبة للغير

 أثار حق التخصيص بالنسبة للمتعاقدين : المطلب الأول
التخصيص مجموعة من الحقوق و الإلتزامات التي من يترتب على تقرير حق       

و ذلك إذا ما تقرر هذا الحق  شأنها أن تقيد هذه الحقوق بالنسبة لكل من المدين و الدائن
، و تعد هذه الأثار هي نفس الأثار التي تطرق إليها و إجراءات تقريره وفقا لشروطه

سنتطرق إليه من خلال دراسة هذا  و هو ما المشرع الجزائري بالنسبة للرهن الرسمي
ة الذي تطرقنا فيه إلى أثار حق التخصيص بالنسب المطلب و ذلك في كل من الفرع الأول

 .سنتطرق فيه إلى أثار حق التخصيص بالنسبة للدائن فرع الثانيأما بالنسبة للو  للمدين
 مدينأثار حق التخصيص بالنسبة لل: الفرع الأول

مجموعة من الحقوق على إثر تقرير حق التخصيص إلى جانب ذلك  مدينيتقرر لل      
 .ترد عليه كذلك إلتزامات

 في حق التخصيص حقوق المدين: أولا
على عقار من عقاراته أو كلها  يكون للمدين حتى لو تقرر حق التخصيص      
قات العقار و يعد ف في هذه الأخيرة إما كليا أو جزئيا أو في بعض من ملحر التص

لا يمس حق الدائن و يكون ذلك متى كان حق التخصيص نافذا في التصرف صحيحا و 
 1.المشرع الجزائريمواجهة الغير عن طريق قيده و هو ما نص عليه 

                                                           
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون على أن أي تصرف يصدر منه لا يؤثر في :" ج.م.من ق 574المادة   1

 ."حق الدائن المرتهن
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من ضمن هذه الحقوق له التصرف في العقار الوارد عليه حق التخصيص بإعتباره       
منقولا حسب المأل كأن يقوم ببيع أشجار تم غرسها في العقار على أن يتم بعد ذلك 

بأنه ن القانون الفرنسي ذهب إلى القول و بيع منزل بقصد هدمه و الملاحظ أقطعها أ
بيعا للمنقول فيما بين كل من البائع و  عتباره منقول حسب المألقار بإيعتبر بيع ع

 .المشتري أما بالنسبة للغير يعتبر بيعا لعقار لا منقول

و منه فإن التصرف في العقار الوارد عليه حق التخصيص قد يضر بحق الدائن       
من بينها أن يقوم ة على حقه المرتهن و بالتالي يكون له إتخاذ مختلف الوسائل للمحافظ

تخاذها ظية التي يقوم بإفحا العقار و غيرها من الوسائل التن حارس على هذبتعي
للمحافظة على حقه، و له أيضا أن يقوم بحجز ثمن المبيع تحت يد المشتري ليباشر عليه 

 .في الأفضليةحقه 

على حقه كان له إتخاذ جراءات الوقائية و وسائل المحافظة الإو إن رأى عدم كفاية      
و في حالة عدم معرفة المحكوم له وقت التخصيص  يضمن الوفاء بالدينتأمين أخر 
ن البيع لا يسري و العكس صحيح، فالبيع يسري حتى لو كان المشتري لم فإ بواقعة البيع

كون له حق التقدم بوصفه الحجز عليه تحت يد المشتري و ي يكون لهيدفع الثمن بعد ف
أما بالنسبة للتصرف في العقارات بالتخصيص يعد تصرفا بملحقات العقار . محكوم له

ن وم عليه في هذه العقارات كان له أالمثقل بحق التخصيص و في حالة تصرف المحك
الضامن لسلامة حق هو ه ليه بضمان التعرض الشخصي لأنيرجع على المحكوم ع

  1.التخصيص

منحت لها مجازا صفة العقار كون  التي المنقولاتتلك  بالتخصيص اتو يقصد بالعقار 
 2 .أنها معدة لخدمة العقار أو إستغلاله أو مخصصة له

عمال الإستغلال القيام بالأو يقصد بسلطة  لإستعمالستغلال و امدين سلطتي الإليكون ل
و تحصيل أجرته جيره مثلا الشيء فإستغلال المنزل يكون بتأ اللازمة للحصول على ثمار
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ستعمال فالمقصود بها حق ما سلطة الإأض الزراعية بجني ثمارها تغلال الأر و إس
 1.التصرف في العقار و إستعماله بنفسه

و من ثم فإن للمدين إستغلال و إستعمال العقار أو العقارات  التي ورد عليها حق       
ع العلم أنه يجب على مالتخصيص فيكون هذا الأخير في حيازة و يد المحكوم عليه 

فليس له مثلا إنقاص قيمة العقار، و أما بالنسبة  مراعاة حق المحكوم له،المدين 
و المادة  577ع بنص المادة المشر لإستغلال العقارات المثقلة بالتخصيص فقد خصها 

ج فعمد إلى إجاز الإستغلال عن طريق الإيجار لكن مع مراعاة عدم .م.من ق 572
   2.سنوات 7لمدة مجاوزة الإيجار 

 إلتزامات المدين في حق التخصيص: ثانيا
في مقابل منح المدين مجموعة من الحقوق فإن في المقابل يترتب عليه مجموعة       

من الإلتزامات و من بينها يلتزم بترتيب حق التخصيص فيقع عليه إلتزامه بإنشاء حق 
كما يلتزم البائع بنقل حق المبيع التخصيص أي إلتزامه بترتيب هذا الحق للمحكوم عليه 

ضمان المدين سلامة التخصيص وهو من ضمن الإلتزامات كذلك  و. إلى المشتري
ذا ما قام المدين بإلحاق ضرر بسلامة ج حيث إ.م.من ق 575ت عليه المادة مانص

عقاره بسبب خطئه أو وقعت أعمال من شأنها أن تعرضه للهلاك أو التلف أو تنقص 
تخاذ الوسائل التحفظية التي تصد تلك الأضرار أو ه الحالة يجوز للدائن إنه فافي هذضما

 3.ج.م.من ق 772كما يلتزم بنفقات القيد و العقد وفقا لنص المادة  الأعمال
و للدائن  ة الرهن،يلزم الراهن بضمان سلام ":ج.م.من ق 575فتنص المادة       

إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، و المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه 
له في حالة الإستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة و أن يرجع على 

إذا تسبب الراهن بخطئه ":ج.م.من ق 577كما تنص المادة  ".الراهن بما ينفق في ذلك
نا كافيا أو في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان الدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمي

و في جميع الأحوال إذا كان من شأن الأعمال . أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل
                                                           

، جامعة (قانون عقاري)نوادية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  1
 .37، ص 0775-0775منتوري، كلية الحقوق، قسنطينة، 

 .من القانون المدني الجزائري  577و المادة  572أنظر المادة   2
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الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو جعله غير كاف للضمان، كان 
تخاذ الوسائل التي بإالدائن المرتهن أن يطلب من القاضي وقف هذه الأعمال و الأمر 

 1".تمنع وقوع الضرر

 لدائنأثار حق التخصيص بالنسبة ل: الفرع الثاني
ي يقابلها مجموعة من تال يز الدائن طالب حق التخصيص بمجموعة من الحقوقيتم     

 :لإلتزامات و من بين هذه الحقوق مايليا
 في حق التخصيص حقوق الدائن: أولا

له التنفيذ على أموال على العقار المثقل بحق التخصيص فيكون يحق للدائن التنفيذ       
الحاضرة و المدين الأخرى من عقارات فاله حق ضمان عام على جميع أموال مدينه 

له الحجز على أمواله و أن يقوم ببيعه و افي حكم الخلف العام ف المستقبلة فيكون الدائن
يستوفي حقه من ثمنه فحق التنفيذ على المال المثقل بحق التخصيص فيعني به ما يثبت 

ئن أو المحكوم له بحق التخصيص بصفته دائنا من حق الضمان العام على أموال للدا
 .مدينه

حقه إذا كان المحكوم عليه غير المدين أي كفيل عيني فلا يكون كما يكون للدائن إستيفاء 
للدائن إستيفاء حقه إلا من العقار بحق التخصيص لتأمين هذا الحق  وكما أن حق الدائن 

العقار من غير المدين الكفيل العيني لا يحول بينه و بين التنفيذ على في التنفيذ على 
 2.أموال المدين بمقتضى ماله من حق الضمان العام

في الفقرة الثانية  770و هو ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة       
إذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين جاز له تفادي أي إجراء موجه إليه إن هو  ":منها

تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع و الأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية 
 3".العقار
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 ة على حقوق الدائن في حق التخصيصدالقيود الوار : ثانيا
يكون باطلا كل إتفاق يجعل للدائن  ":ج على مايلي.م.من ق 773تنص المادة       

الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن 
معلوم أيا كان، وفي أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون و لو كان هذا 

 1."الإتفاق قد أبرم بعد الرهن
عند بأن ئن مع المدين سواءا كان كفيلا أو مدينا و منه في حالة إتفاق كل من الدا      

عدم الوفاء به يكون للدائن أو المحكوم عليه الحق في أن يتملك حلول أجل الدين و 
أكبر من يعتبر الدين المستحق أو ثمن أخر قد يكون  العقار المثقل بالتخصيص بثمن

و في حالة إشتراط البيع  .الدين المستحق فهذا الإتفاق يكون باطلا لمخالفته النظام العام
عند عدم الوفاء و يسمى بشرط الطريق الممهد و هو أن يتفق دون إتباع طرق التنفيذ 

الدائن كفيلا عينيا على أنه في حلول أجل الدين و عدم الوفاء به يجوز بيع العقار المثقل 
 2.بحق التخصيص إما بالمساومة أو بطريقة أخرى فإن هذا الشرط يقع باطلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .، مرجع سابق77. 75القانون رقم   

2
 . 44-43، ص عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق  



34 
 

 أثار حق التخصيص بالنسبة للغير : المطلب الثاني 
ط الشكلية يصبح بتوفر الشروط الضرورية و الإجراءت اللازمة أو مايسمى بالشرو       

و منه يرتب مجموعة من الأثار ما بين المتعاقدين أي بين كل من حق التخصيص نافذا، 
و المدين و كذا يرتب مجموعة من الأثار حتى بالنسبة للغير و سنتطرق إلى  الدائن
هذه الأثار من خلال هذا المطلب فسنتطرق فيه إلى دراسة القيد من خلال الفرع دراسة 
و إلى حق التقدم من خلال الفرع الثاني و أما بالنسبة للفرع الثالث سوف نتطرق الأول 

 .فيه إلى حق التتبع
 القيد : الفرع الأول

و ذلك وفقا  إجراء قيد حق التخصيص يةو سندرس في هذا الفرع مدلول القيد و كيف      
 :لمايلي

 مدلول القيد: أولا
في التعامل ستقرار يعد الشهر العقاري من الإجراءات الإجبارية لتحقيق الأمن و الإ      

لى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على هذا الحق لدى العقاري فيهدف هذا الإجراء إ
 1.علام الغير و الكافة بهدارة الشهر العقاري لإإ

القيد هو لقد تعددت تعاريف الفقهاء للقيد حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول أن       
ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي و الحقوق العينية التبعية الأخرى و 

على أنه نقل بعض البيانات من بينها حق التخصيص، كما عرفه جانب من الفقه 
، المستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن الرسمي و تدوينها في سجل خاص

تلاف الفقهاء بين كل من المذهب الشخصي و نظام فنجد عدة تعريفات على إثر إخ
على أنه الوسيلة التي نظمها المشرع القيد فافي المذهب الشخصي يعرف  الشهر العيني

أما في نظام  ،ة الأخرى الواردة على عقاريلشهر الرهن الرسمي و الحقوق العينية التبع
نونية و تقنية تشمل جل الشهر العيني فيقصد به مجموع من الإجراءات و القواعد القا

التصرفات القانونية المنصبة على العقارات سواءا كانت كاشفة، منشئة ناقلة، معدلة أو 

                                                           
مجلة العلوم القانونية ، دور نظام الشهر العيني في حماية الملكية العقارية الخاصةسعداوي نذير و بطيمي حسين،   1
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منهية لحق عيني تبعي يرد على عقار أصليا أو تبعي سواءا كان هذا التصرف عقدا أو 
 1.حكما، و هذا التعريف الأخير يعد التعريف الراجح

 (إجراءات) كيفية قيد حق التخصيص: ثانيا
ص أي أنه يكون لكل من له حق عيني تبعي أخر يكون القيد لصاحب حق التخصي      

سم مدينه ونيابة حيث يكون لهذا الأخير طلب القيد بإ أو الفضولي و يكون لدائن الدائن
العقاري اشرة، و يتم القيد في مكتب الشهر عنه على أن تتوافر عناصر الدعوى الغير مب

ئرته العقار أو العقارات محل حق التخصيص و إذا كانت تلك العقارات في الموجود في دا
نجد أن القانون لم يفرض على و فإن القيد يكون في كل مكتب منها،  دوائر مختلفة

المحكوم ميعادا لإجراء القيد فيه غير أن من مصلحته أن يكون سبقا إليه لكي يضمن أنه 
سنوات من تاريخ  57لى أن يتم تجديد القيد كل عيسبقه إليه غيره من المحكوم لهم،  لم

طرأت أسباب لذلك كأن ينقضي التخصيص أو  مائه و يمكن شطب و إلغاء القيد إذ إجرا
إنقضى الدين المضمون بالتخصيص بالبطلان أو بسبب من أسباب إنقضاء الإلتزام و من 

بالنسبة للمستقبل و  ثم يتم شطب القيد و إلغائه و من ثم يترتب على ذلك زوال أثر القيد
 2.ب الإزالة و ليس محوه مادياللا يسري في حق الغير و يقصد بالط

 حق التقدم: الفرع الثاني

التقدم  ومن ثم و من ضمن أثار تقرير حق التخصيص بالنسبة للغير نجد حق       
و دوره لحق أي حق التقدم و تحديد موقعه فرع إلى تحديد ماهو هذا اسنتطرق في هذا ال
 :و ذلك كالتاليفي حق التخصيص 

 المقصود بحق التقدم: أولا

يعد حق التقدم أو مايسمى بحق الأفضلية جوهر الحق العيني التبعي في كل من       
ن الميزة الأساسية للراهن هي السماح لرسمي و حق التخصيص، و ذلك لكون أالرهن ا

له في المرتبة ئنيين العاديين و التاليين للدائن المرتهن التقدم في إستيفاء حقه على الدا
و تم تنظيم هذا  .سواءا كان العقار في يد الراهن أو إنتقل العقار المرهون إلى الحائز

                                                           
بلهادي أمينة، نفاذ الرهن الرسمي بالنسبة للغير في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون   1

 .5 – 5ص  ،0757-0754قانون خاص معمق، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بودواو،
 .77-47عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص   2
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من  757إلى  775الحق من خلال ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المواد من 
 1.ج.م.ق

في إستيفاء حقه على الدائنيين العاديين و  فيقصد به أن يتقدم الدائن المرتهن      
التاليين له في المرتبة سواءا بقي العقار المرهون في يد الراهن أو انتقل إلى الشخص 

مرتبته في القيد و التي تتقرر من وقت القيد لا من وقت نشوء لالحائز و يكون ذلك وفقا 
قه و الذي هو أصل الدين الحق و متى تحددت مرتبة الدائن المرتهن أصبح له إستيفاء ح

وتوابعه وفقا لمرتبته و للدائن المرتهن الذي قام بتقييد حقه أن يتنازل عن مرتبة رهنه 
 2.لصالح دائن مرتهن أخر يتمتع بحق عيني تبعي على ذات العقار

 حق التخصيصكأثر لحق التقدم : ثانيا

لإستيفاء يخول القانون حق الأفضلية للمحكوم له أي الدائن بمباشرة حقه في التقدم       
حقه و يكون محل هذا الحق أي حق التقدم الأموال التي يستوفي منها طالب حق 
التخصيص حقه بالتقدم على الدائنين الأخرين و من ثم يجب أن يكون هذا المحل مبلغ 

فاء الدين الذي أنشأ ضمانا له، على أن يكون مقدره من النقود و يكون بذلك للدائن إستي
تحديد مرتبة صاحب حق التخصيص وفقا  مو كذا يتطبقا لحقيقته، محددا في قائمة القيد 

و يكون ترتيب . ج.م.من ق 775و  775عليه المادة  للأسبقية في القيد وفقا لما نصت
حيث لا يخضع هؤلاء لإجراءات الدائنيين كالتالي الدائنون أصحاب حقوق الإمتياز العامة 

القيد حسب الترتيب الذي نص عليه القانون و الدائنون أصحاب حقوق الإمتياز العقارية 
الخاصة و المحكوم له بحق التخصيص حسب ترتيب قيودهم و الدائنون العاديون الذين 

 غرماء يتساوون فيما بينهم و يقتسمون الفائض بعد الدائنون الممتازين و المرتهنين قسمة
فإن الأفضلية بينهم الدائنيني المحكوم لهم بحق التخصيص في يوم واحد و في حالة تعدد 

له التنازل عن  مو يكون للمحكو . يكون حسب ترتيب قيودهم في دفتر أسبقية طلبات القيد

                                                           
حنان سائحي، أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير، مذكرة لنيل شهادة الليسانس أكاديمي في القانون الخاص، كلية   1

 .52، ص 0750/0753الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ادة الماجستير في أولمي عمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة مقدمة لنيل شه  2
 .500ص  ،0755تيزي وزو،  القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،



37 
 

دد أسباب نزول الدائن مرتبته إلى دائن صاحب تخصيص متأخر عنه في المرتبة و تتع
   1.يكون قد حصل على مقابل لنزولهأن ك عن مرتبته 

 حق التتبع : الفرع الثالث

من خلال  و من ضمن كذلك الأثار نجد حق التتبع و من ثم سندرس هذا الحق       
هذا الفرع و التطرق إلى مدلوله و موقعه في حق التخصيص و أهميته أو دوره كأثر لحق 

 .التخصيص

 المقصود بحق التتبع: أولا

حق التتبع هو ذاك الحق الذي يمكن الدائن المرتهن من التنفيذ على العقار المرهون       
يثبت حق التتبع لكل دائن مرتهن أيا كان مرتبته طالما كان رهنه حيث في أي يد يكون 

في التنفيذ على  تهفي ممارسة الدائن المرتهن لسلط و من ثم فإن حق التتبع يتمثل ،مقيدا
د إنتقال ملكيته لشخص أخر غير الراهن يمارس التتبع في مواجهة العقار المرهون و عن

و لمباشرة هذا الحق يجب  ،الغير الذي تنتقل إليه ملكية العقار المرهون ألا و هو الحائز
أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط ومن بينها أن يكون أجل الدين المضمون قد حل و 

 2.أن يكون الرهن ساريا في مواجهة الحائز

 حق التتبع كأثر لحق التخصيص: ثانيا

قار المثقل بحق تتبع العللدائن المرتهن صاحب حق التخصيص  حيث يكون     
و لكي ينفذ صاحب حق التخصيص  ،نتقال ملكية العقار للحائزإالتخصيص في حالة 

دين قد حل و يكون جل التبع لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط أن يكون أحقه في الت
ئز ثم نذار الحاإ فيتم تنبيه المدين وا  .م.ج.راءات نزع الملكية الواردة في ق إجالتنفيذ وفقا لإ

م و لم يق ءنذار المدين بالوفاير و في حالة إذار حماية للغتسجيل كل من التنبيه و الإن
داء دفوعه في الدعوى التي و للحائز إب. ائز الذي يكون تاليا للتنبيهذار الحبذلك وجب إن
حائز لم ا كان ال، و في حالة إذتراضاتعليه فله أيضا أن يوجه هذه الإع يرفعها الدائن

                                                           
 .72إلى  73عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير (دراسة مقارنة)أسيا محمد حسب الرسول بخيت، حق التتبع و أثره على مركز الحائز   2

 .44، ص 0755في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، 
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يفلح في هذه الدفوع و الإعتراضات يكون له قضاء الديون إما إختياريا أو إجباريا و ذلك 
ر المثقل بالتخصيص مبلغ مستحق الأداء متلاكه للعقاذمة الحائز بسبب إ ذا كان فيإ

الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا و يكون الدين للوفاء أحالا و يكون كافيا 
ن الخيارات كذلك الممنوحة و من ضم ،و لا يكفي للوفاء بجميع الديون المستحقة للدائنينأ

تطهير العقار محل حق التخصيص و ذلك عن طريق عرض الحائز على للحائز 
فع الحائز هذه في حالة قبول هؤلاء د الدائنيين المقيدة ديونهم قبل تسجيل سند الملكية و

ي رفع الحائز يده على العقار القيمة حسب ترتيب إستحقاقهم، و كذا له تخلية العقار أ
 1.جراءات نزع الملكيةمن ضمن الخيارات تحمل الحائز لإ محل حق التخصيص و كذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 25إلى 72عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص  1
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 هو إنقضاؤ  حق التخصيصقاص إن: المبحث الثاني
حق التخصيص صادر بأمر القاضي أو بحكم المحكمة إنه لا يبقى ثابتا  بإعتبار أن     

وفقا  و حق التخصيصد يطلب إنقاصه إذا كان مبالغ فيه، فق على حاله طوال مدة بقائه
مجموعة من صاحب حق التخصيص  مشرع الجزائري نجد أنه منح للدائنلما نص عليه ال

تهن في الرهن الرسمي كما نص على أنه الحقوق و الأثار التي يحصل عليها الدائن المر 
بنفس حيث ينقضي حق التخصيص على الرهن الرسمي من أحكام،  يسري عليه ما يسري

و من ثم سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة أسباب أسباب إنقضاء الرهن الرسمي، 
سنتطرق في المطلب الأول فإنقضاء حق التخصيص وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري 

إنقاص حق التخصيص أما المطلب الثاني سوف نتطرق فيه إلى إنقضاء حق  إلى
 .التخصيص

 إنقاص حق التخصيص: المطلب الأول
يجوز لكل من له مصلحة طلب إنقاص حق التخصيص إلى الحد المناسب و ذلك       

في حالة إذا كانت الأعيان التي رتب عليها الحق تزيد قيمتها عن ما يكفي لضمان الدين 
و من ثم سنتطرق في هذا المطلب إلى هذا الإجراء المتمثل في طلب إنقاص الأجرة و 

 . ول و الثانيفقا للفرع الأذلك و كيفية القيام به و 
 طلب إنقاص حق التخصيص دواعي : الفرع الأول

و لإنقاص حق التخصيص لابد  حيث تعددت أسباب طلب إنقاص حق التخصيص      
 .القيام بذلك ببعض من الوسائل

 أسباب طلب إنقاص حق التخصيص: أولا
يتمثل الإنقاص في رفع الضرر الذي يلحق المدين نتيجة إثقال عقاراته بحق       

التخصيص يتجاوز كثيرا ما يلزملضمان الدين، و حماية للدائنيين الأخرين للمدين، و من 
ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إنقاص حق التخصيص حالة إذا بالغ الدائن في تقدير 

إلى صحة مدين بالأقل، و ذلك حتى يطمئن دينه بالأكثر، أو في تقدير عقارات ال
 .تقديراته
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متناسبة العقارات بعد أن كانت العقارات و كذلك من ضمن الأسباب في حالة إرتفاع قيمة 
مع قيمة الدين، فأصبح أعلى من هذه القيمة بكثير و وجب في هذه الحالة طلب إنقاص 

 .حق التخصيص

ستنزل هذا الجزء أصبح من الدين بحيث اذا إك إذا دفع المدين فيما بعد جزاء كبير و كذل
الباقي من الدين يقل كثيرا عن قيمة العقارات و من ثم يجب في هذه الحالة طلب إنقاص 

 1.حق التخصيص

 وسائل طلب إنقاص حق التخصيص : ثانيا
لصاحب المصلحة عدة وسائل يتخذها لطلب إنقاص حق التخصيص و من بينها       

فيقوم المدين الراهن برفع دعوى بالإنقاص فافي حالة إذا ما  بالتظلميكون للمدين القيام 
فات المدين التظلم، رجع إلى دعوى أصلية يرفعها بطلب الإنقاص و قد يكون المقصود 
بالمدعي ليس فقط المدين فقد يكون الدائنين التالي للدائن صاحب حق التخصيص فتكون 

 مايأخذه الدائن صاحب حق التخصيصفنقص  مصلحته متى تم إنقاص حق التخصيص
كما يكون أن يتم . و اتسع تبعا لذلك ما يأخذه الدائن التالي للدائن صاحب التخصيص

فينقص الدائن طوعا من حق  الإنقاص بالإتفاق بين الدائن وطالب حق التخصيص
 2.التخصيص و يكون هذا الإنقاص في ورقة رسمية لكي يتم تهميشه في هامش القيد

 كيفية طلب إنقاص حق التخصيص: لثانيالفرع ا
يتم إنقاص حق التخصيص بطرق معينة و سنحاول في هذا الفرع إستخلاص هذه       

 .الطرق و كيفية إجراء إنقاص حق التخصيص
 القيام بإنقاص حق التخصيصطرق : أولا

يمكن القيام بإنقاص حق التخصيص عن طريق قصر حق التخصيص على جزء       
لو العقار الواحد و يأشر بالإنقاص في هامش القيد السابق فيصبح حق من العقار 

التخصيص بمرتبة مأخوذا مع العقارات أو العقار أو جزء العقار الذي إنقص إليه حق 
و من ضمن الطرق كذلك نقل التخصيص إلى عقار جديد فينقل إلى عقار يص، التخص

                                                           
 057محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص   1
 .22- 27عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص  2
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كافية عليه من قيود سابقة أن كانت ما  تكون قيمته تتناسب مع قيمة الدين بعد استنزال
 1.قيد السابق و يتم إجراء قيد جديدلضمان الدين و يتم محو ال

يكون إنقاص  ":ج على مايلي.م.من ق 742تنص الفقرة الثانية من نص المادة       
حق التخصيص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، بنقله إلى 
العقار أخره تكون قيمته كافية لضمان الدين و أما المصاريف اللازمة لإجراء الإنقاص 

 2 ".تكون من طلب الإنقاص و لو تم بموافقة الدائن

 حق التخصيص نقاصمصروفات إ: ثانيا
ل طالب الإنقاص لحق التخصيص جل المصروفات اللازمة لإجرائه، و ذلك يتحم     

في حالة إذا كان الإنقاص قد ترتب أو تقرر بسبب خطأ الدائن، كما لو بالغ في التقدير 
أو قدم مستندات مغلوطة أي غير صحيحة و أدت إلى تقرير الإنقاص على عقار تتزايد 

هذه الحالة فإن الدائن يتحمل مصروفات طلب في تها كثيرا عن مقدر الدين المضمون قيم
و في حالة تقرير حق التخصيص بموجب حكم تكون المصروفات على من ، الإنقاص

و إن كان طالب الإنقاص غير المدين جاز له أن يرجع على  ،الدعوى أو بالمقاصة رخس
 3.المدين بجميع النفقات أو المصروفات

أما المصاريف اللازمة  ":ج.م.من ق 742المادة تنص الفقرة الثالثة من نص       
 4".لإجراء الإنقاص تكون على من طلب الإنقاص و لو تم بموافقة الدائن

 

 

 

 

                                                           
 .533-530عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص   1
 .، مرجع سابق77ـ 75القانون رقم   2
 .25عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص   3
 .، مرجع سابق 77.75القانون رقم   4
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 إنقضاء حق التخصيص: المطلب الثاني
وبالتالي قد ينقضي الرهن الرسمي سباب إنقضاء ينقضي حق التخصيص بنفس أ      

ينقضي بحكم الإتفاق و ذلك وفقا لما نص عليه إما بصفة أصلية و إما بصفة تبعية و قد 
لب و ذلك من خلال سنتطرق إليه من خلال دراسة هذا المط المشرع الجزائري و هو ما

الفروع التالية، فافي الفرع الأول سوف نتطرق فيه إلى إنقضاء حق التخصيص بصفة 
ص بصفة تبعية أما بالنسبة للفرع الثاني سوف نتطرق فيه إلى إنقضاء حق التخصي

 .أصلية
 إنقضاء حق التخصيص بصفة تبعية: الفرع الأول

سمي و من ضمن هذه ينقضي حق التخصيص بنفس أسباب إنقضاء الرهن الر      
 .بصفة تبعية وهو ماسنتطرق إليه من خلال هذا الفرعالأسباب إنقضاؤه 

 بصفة تبعية الأسباب العامة لإنقضاء حق التخصيص: أولا
 :و هي كالتاليو هي عديدة و كثيرة 

 :الوفاء(أ
ينقضي أو ينتهي الحق عن طريق إستيفائه بذاته بحيث يزول بمجرد أن يقوم       

الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ إلتزامه فمثلا ينتهي عقد البيع و ينقضي من خلال تسليم 
 1.البائع للشيء المبيع إلى المشتري

ينقضي حق الرهن الرسمي  ":ج على مايلي.م.من ق 733و قد نصت المادة       
بإنقضاء الدين المضمون، و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال 

 2".حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودتهبالحقوق التي يكون الغير 

لمدين و يستخلص من هذه المادة أنه يشترط لإنقضاء الدين المضمون بالوفاء صادرا من ا
و يمكن أن ينقضي بما يقوم مقام الوفاء الإبراء مثلا و في حالة وفاء شخص أخر بالدين 

                                                           
 .00بوترعة شمامة، مرجع سابق، ص   1
 .، مرجع سابق 77ـ 75القانون رقم   2
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فإنه يحل محل الدائن في ما يضمن حقه من تأمينات فلا ينقضي بالنسبة للمدين و يجب 
 .أن يكون هذا الوفاء صحيحا كأن يكون باطلا بسبب نقص الأهلية

 :الوفاء بمقابل(ب
بالمقابل أنه في حالة عدم قيام المدين بالوفاء بعين ما إلتزم به فللمدين يقصد الوفاء       

أن يعرض على الدائن شيئا أخر غير ما إلتزم به و يكون للدائن إما القبول بالعرض أو 
موافقة الدائن لإستيفاء شيء أخر من المدين مقابل دينه، فينقضي لة و في حا ،الرفض

 1.ق الوفاء بمقابلالدين و تبرأ ذمة المدين عن طري
و منه فإنه تسري على حق التخصيص بإعتباره تأمين عيني أحكام إنقضاء الوفاء بمقابل 

 .و من ثم ينقضي حق التخصيص بصفة تبعية

إذا قبل الدائن في إستيفاء حقه " :ج بقولها.م.من ق 057و هو ما نصت عليه المادة 
 2."الوفاءمقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام 

 :التجديد(ج
يتمثل التجديد في إستبدال دين جديد بدين قديم فيكون سببا في قضاء الدين القديم       

و يعد هذا الأخير سببا من أسباب إنقضاء الإلتزام و مصدر لنشوء و نشوء دين جديد 
إلتزام أخر، و من ضمن شروطه وجود إلتزام سابق و إنشاء إلتزام جديد يحل محله و 
يجب أن يكون الإلتزام الأول يختلف عن الإلتزام الجديد في أحد عناصره و أن تكون 

  3.هناك نية للتجديد
ه به ومن فإن الدين لا يعود لإنقضاؤ و منه فإنه إذا تم إستحقاق الشيء الذي تم الوفاء 

 .بالتجديد

 

                                                           
سناء سعيد محمد طه، الوفاء بمقابل دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية 1

 .5، ص0755الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،
 .، مرجع سابق 77ـ 75القانون رقم 2
بن ددوش نضرة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  3

 .7، ص0755-0757درجة الدكتوراه الدولة قي القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران ، 
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  :المقاصة(د
ن ماهو مستحق له للمدين حق المقاصة بي:" ج على مايلي.م.من ق 075تنص المادة 

تجاهه و لو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع 
و الجودة و كان كل منهما ثابتا و خاليا من النزاع و مستحق الأداء صالحا للمطالبة به 

 .قضاء
 1."الدائنو لا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها 

و تتحقق عند تلاقي دينان في ذمة  من طرق الإنقضاء ةالمقاصة هي طريق     
عدة  و هناك .شخصين إجتمعت فيهما صفة الدائن و المدين فينقضي بقدر الأقل منهما

المقاصة القضائية التي تقع بحكم القضاء أما  قانونية والختيارية و ها المقاصة الإمن أنواع
المقاصة هي وفاء مزدوج لأن كل بحكم القانون إذا توفرت شروطها ة تقع المقاصة القانوني

من طرف من الطرفين يوفي دينه بحقه أما المقاصة الإختيارية تقع بحكم الإتفاق بين 
 2.الطرفين أو بإرادة أحدهما

منه إذا ما توفرت شروط إجراء المقاصة فإنه تتقرر لمن له مصلحة في التمسك بها و و 
لا يمكن ومنه فإنه  كان المدين يجهل وجود حق يمكن أن يقاس به الدين  ما إذا في حالة

يء الدائن من يبر بوجود ذاك الحق فإن وفائه أما إذا كان يعلم  ،القول بأنه تنازل عن حقه
 3.الدين الذي في ذمته

 بصفة تبعية الأسباب الخاصة لإنقضاء حق التخصيص: ثانيا
إلى  075نص عليه المشرع من خلال نص المادة من  و هي كالتالي وفقا لما      
 :ج و من ثم هذه الأسباب هي.م.من ق 300

ينقضي الدين لنشوئه عن عقد باطل و ذلك إما لإنعدام الرضى أو الأهلية أو كان السبب 
 .غير مشروع و منه يبطل الدين ويبطل التخصيص

                                                           
 .، مرجع سابق 77ـ 75القانون رقم  1
 .50، مرجع سابق، ص بن ددوش نضرة  2
 .27عماري أسية وحجو مروة، مرجع سابق، ص   3
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ثم تحقق الشرط فيزول  كما ينقضي الدين إذا تم إنشائه عن عقد معلق عن شرط ملغي
 1.العقد لأثر رجعي و يزول ممعه التخصيص

 يةإنقضاء حق التخصيص بصفة أصل: الفرع الثاني
لعقار الوارد عليه عنه أو هلاك االتنازل يص صق التخحمن ضمن طرق إنقضاء       

ه عن طريق إتحاد طريق التقادم بالإضافة إلى إنقضاؤ حق التخصيص كما ينقضي عن 
 .هو مايسمى بإنقضاء بصفة أصليةو الذمة 

 التنازل عن حق التخصيص: أولا
إما بطريقة  يقوم الدائن المرتهن بالتنازل عن حقه في الرهن الرسميحيث أنه قد      

مباشرة أو غير مباشرة و يكون عند تقديم طلب بشطب القيد و بمحض إرادته المنفردة و 
الطريقة الغير مباشرة تفهم ضمنيا و مثالها القيام  يكون هذا التنازل بطريقة مباشرة أما

توقيعه مع بائع العقار  بأعمال تدل دلالة قاطعة على تنازله عن حقه في الرهن على غرار
حقه و منه  هو مايفهم بأنه قام بالتنازل عن على خلو العقار من الحقوق العينية التبعية و

حيث لطالب حق التخصيص التنازل فإنه نفس الشيء بالنسبة لإنقضاء حق التخصيص 
 2. عنه إما بصفة أصلية أو تبعية

 إنقضاء حق التخصيص بإتحاد الذمة :ثانيا
إذا إجتمع في  :"على مايلي374ينص المشرع الجزائري من خلال نص المادة       

شخص واحد صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي 
 .اتحدت في الذمة

و إذا زال السبب الذي أذى لاتحاد الذمة و كان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود  
 3."يكنبملحقاته بالنسبة إلى المعنيين بالأمر و يعتبر اتحاد الذمة كأن لم 

المدين كأن يرث المدين الدائن و  في نفس الشخص صفة الدائن و و هو أن يجتمع     
المقاصة بمقدار ما يرثه عند تعدد الورثة، و قد  يشترط أن يكون وارثه الوحيد، و تكون

                                                           
 .57-27عماري أسية وحجو مروة، مرجع سابق، ص  1
الموفق زوخ، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق قانون عقاري،  2

 .75، ص 0757-0754عاشور، الجلفة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان 
 .، مرجع سابق77. 75القانون   3
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يحدث اتحاد الذمة عند طريق الوصية و ذلك في حالة ما إذا أوصي الدائن للمدين بما له 
و هو تطبيقا للمباديء العامة فافي حالة  .فينقضي حق الدائن في حدود الثلثفي ذمته 

تحاد لعقار المرهون انقضى عقد الرهن لإإذا ما أصبح الدائن المرتهن هو نفسه المالك ل
 1.الذمة و إجتماع صفة الدائن و المدين في ذات الشخص

 هلاك العقار سببا لإنقضاء حق التخصيص: ثالثا
ما هلك العقار المثقل بحق التخصيص فإن التخصيص ينقضي لزوال محله، حيث أنه إذا 

كهلاك المباني، و قد يكون الهلاك قانونيا كنزع ملكية  و الهلاك إما أن يكون مادي
العقار للمنفعة العامة على أن يكون العقار المثقل بحق التخصيص هلك كليا لينقضي هذا 

إلا إنقضى فقط في الجزء الذي هلك فيه العقار  الحق فلا يجوز أن يكون الهلاك جزئيا و
و منه عند الحكم بهلاك العقار فإن حق التخصيص ينتقل إلى الحق الذي ترتب على 

 2.أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يتقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامةذلك التعويض 
 إنقضاء حق التخصيص بالتقادم : رابعا

ن يطالب أ ستحقاق الدين دونإ علىهو عبارة عن مضي مدة معينة التقادم المسقط       
به الدائن فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا ما تمسك بالتقادم من له مصلحة 

ليس بأمر طبيعي أن يتحرر الدين  حيث، فيه مع بقاء الإلتزام الطبيعي للدين التقادم
عي مما يتقرر على ذلك أن الدين يبقى لتزام طبيبمضي مدة زمانية معينة بل يبقى الإ

 3.صحيح و لا يمكن أن ينفسخ
و من ثم فإن التقادم هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، 
فيمنع بمضي هذه الفترة تنفيذ العقوبة و وجد تعريف أخر يقر بأنه هو إنقضاء زمن معين 

 4.تقادم مسقط و أخر مكسبعلى حق في ذمة إنسان و التقادم نوعان 

                                                           

 .75الموفق زوخ، مرجع سابق، ص   1 
 .50عماري أسية و حجو مروة، مرجع سابق، ص   2
عشور إيمان و بلخراج أمينة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   3

الماستر في القانون الخاص المعمق، معهد العلوم الإقتصادية التجارية و علوم التسيير قسم الحقوق، المركز الجامعي 
 .0757-0755بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت، 

ستر في القانون، اشوة سعدية، التقادم الجزائي و أثره في إنهاء الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المشا  4
 .52، ص 0755-0752كلية الحقوق و العلم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
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 533و  530المادتين  عليه نه فضلا عن ما نصتأقررته محكمة العليا بقولها  و هو ما
لق بحساب المدة و عدم المسقط على التقادم المكسب فيما يتامجتمعة أنه تسري قواعد التق
لما ه لا يسري التقادم كأنمن نفس القانون تنص على  352وفق التقادم و كانت المادة 

صيل و شرعا يمنع الداعي من المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأ وجد مانع مبررأ
لى جانب المانع إ الذي يوقف مدة الحيازة قد يكونساس فالمانع النائب و على هذا الأ

دبيا يتجلى في العلاقة بين الحائز و المالك و من هنا تكون الحيازة مشوبة أالمادي مانعا 
 1.ن تكون الحيازة لا لبس فيهاأ ماإ ثارها وأفلا يترتب عليها بعيب اللبس 

و من ثم و بناءا عليه فإنه و نظرا لخاصية تبعية حق التخصيص للحق المضمون ومنه 
فإنه ينقضي حق التخصيص إذا ما إنقضى ذلك الحق المضمون بالتقادم انقضى 

 .التخصيص تبعا له
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
) ، قضية  0777/  75/ 35، المؤرخ في  575555قرار صادر عن المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، الملف رقم   1
 . ، بدون صفحة  www.elmouhami.com ، ( س. ب ) ضد  ( ل . ب
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 الخاتمة

حق التخصيص كغيره من الحقوق العينية التبعية فإنه يحقق ضمانا و تأمينا لطالبه       
يتقرر وفقا لحكم قضائي واجب التنفيذ يلزم المدين  و هو حقاكونه إجراء تحفظي، 

نشوئه صحيحا من حيث  كما سبق القول ، و من ثم فإن بالحصول على حق التخصيص
توافر شروطه الموضوعية و الشكلية فإنه يرتب عنه مجموعة من الأثار سواءا بالنسبة 

و إن كانت هذه الأثار هي  .أو بالنسبة للغير أي بين كل من المدين و الدائن للمتعاقدين
 .نفسها التي تترتب على عاتق كل من الراهن و المرتهن و الغير في الرهن الرسمي

و خاصة  يسري على حق التخصيص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام أنه حيث
عن غيره من الحقوق العينية هذا الحق يتميز لكن يما يتعلق بالقيد و أثره و إنقضاؤه، ف

يتميز هذا الحق بمجموعة من الخصائص كما التبعية أنه يتقرر بموجب حكم قضائي و 
الرهن الرسمي إلا أنه و على الرغم من أوجه  و إن كانت تتفق و تتشابه و تتطابق مع

التشابه الموجودة بينهما إلا أن ذلك لا يمنع من وجود نقاط مختلفة ومن بينها إختلاف 
  .من حيث الشروط  اللازمة لتقرير كل منهما  نشأة حق التخصيص عن الرهن الرسمي

 في غاية و هدف تقرير حق التخصيص أو مايسمى بحق الإختصاص كما نجد أن      
توفير الحماية للدائن في إستيفاء حقه قبل مدينه لما يمنحه حق التخصيص من ضمان 

ائن،  يرتب ميزتي أو سلطتي حق التتبع و التقدم بالنسبة للدهو تأمين عيني فأنه يعد كونه 
بين  و إستقرار المعاملات الإئتمانبتشجيع من حيث أنه يقوم ومن ثم فإن له أهمية كبيرة 

كما رأينا فإن حق التخصيص يتصل إتصالا وثيقا بمصالح الغير  حيث أنه و .الأفراد
 .إلا بوجود القيد لا يتقررفجعل المشرع الجزائري نفاذ حق التخصيص في مواجهة الغير 

عليها ام التي يقوم تلف و جل الأحكلمخ هذا لقد تطرقنا من خلال دراسة بحثناو       
و صور خصائصه و من ثم تمييزه عن مايشابهه من حق التخصيص فعرفنه ثم إستنبطنا 

كذا تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية التي يقوم عليها و من ثم دراسة أثاره و كيفية 
 .إنقضائه

المشرع الجزائري خلال تنظيمه للنصوص القانونية لحق  أن نجدومن خلال ماسبق 
مع  افتشابههه بالنسبة لأثاره و كيفية إنقضاؤ  خصيص لم يقم بتعريف هذا الحق و كذاالت
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من إدراج نصوص قانونية تحوي أثار حق التخصيص و  ني إعفائهالرهن الرسمي لا يع
و منه فإنه لم يوسع في الموضوع على الرغم من أهميته فإكتفى ببعض ،  كيفية إنقضاؤه

  .النصوص

الموضوع من مختلف جوانبه مع ضرورة التوسع فيه و حث الباحثين تناول و من ثم يجب 
للبحث فيه و دراسته و إغناء المكتبة القانونية، و الملاحظ أنه على الرغم من التعديلات 
التي قام بها المشرع الجزائري في مايخص القانون المدني إلا أنه لم يتطرق إلى معالجة و 

المتعلقة بحق التخصيص لتكون أكثر مواكبة إعادة النظر في النصوص القانونية 
 .للتطورات الحاصلة في مختلف المجالات
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 قائمة المراجع

 :القواميس-1

 .قاموس المعجم الوسيط

 :الكتب-0

 الكتب العامة: 
، دار هومة للطباعة و النشر دون طبعةحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية،  .5

 .0757التوزيع، الجزائر، و 
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 .بيروت لبنان، دون سنة نشردون طبعة، الجامعة الجديدة، 
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 دار نشر المعرفة، ،37.75ادريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون رقم  .5
 .0753،المغربدون طبعة، 

ي في القانون الجزائري، دراسة مقارنة سمالبناسي، أحكام عقد الرهن الر  شوقي .0
، دار هومة (الفرنسي و المصري)بأحكام الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية 

 .0775الجزائر، دون طبعة، للنشر و التوزيع،
عبد الرحمن جمعة لحلاشة، حق الإختصاص في القانون المدني القطري، دار  .3

 .0755-0752الأردن، دون طبعة، لطبع الجامعي، ا
التأمينات  57عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  .4

بيروت لبنان، دون  ،، دون طبعةالعينية و الشخصية، دار إحياء التراث العربي
 .سنة نشر

المدني محمد حسنين، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية في القانون  .7
 .5752الجزائر الرغاية، ، دون طبعة، الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب
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الجزء ، (الأصلية العينة التبعية)محمد طه بشير و غني حسين طه،الحقوق العينية  .5
، العراق، دون دون طبعة ، مطبوعات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،لأولا

 .سنة نشر
، (الأصلية العينة التبعية)محمد طه بشير و غني حسين طه،الحقوق العينية  .5

العراق،  دون طبعة، ، مطبوعات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،الجزءالأول
 .دون سنة نشر

 ، التأمينات العينية و الشخصية، دار الجامعة الجديدة، إسكندرية،نبيل إبراهيم سعد .7
 .0775، دون طبعة

 :المذكرات و الأطروحات-3

 مذكرات الليسانس: 

حنان سائحي، أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير، مذكرة لنيل شهادة الليسانس  .1
قاصدي أكاديمي في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .0750/0753مرباح، ورقلة، 

 مذكرات الماستر: 
أية مجبر حسين، الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .5

الماستر في قانون العقود، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، كلية الحقوق و 
 .0752-0757العلوم السياسية، 

بالنسبة للغير في القانون المدني الجزائري، بلهادي أمينة، نفاذ الرهن الرسمي  .0
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون قانون خاص معمق، كلية الحقوق، جامعة 

 .0757-0754أمحمد بوقرة بومرداس، بودواو،
شاشوة سعدية، التقادم الجزائي و أثره في إنهاء الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة  .3

كلية الحقوق و العلم السياسية، جامعة أكلي محند  ستر في القانون،النيل شهادة الم
 .0755-0752أولحاج، البويرة، 

عشور إيمان و بلخراج أمينة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء في القانون المدني  .4
الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص المعمق، معهد 
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يير قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج العلوم الإقتصادية التجارية و علوم التس
 .0757-0755بوشعيب، عين تيموشنت، 

عماري أسية و حجو مروة، حق التخصيص في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  .7
قالمة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  5747ماي  5شهادة ماستر، جامعة 

0752- 0755. 
مدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الموفق زوخ، الرهن الرسمي في القانون ال .2

الماستر في الحقوق قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان 
 .0757-0754عاشور، الجلفة، 

 رسائل الماجستير: 
دراسة )أسيا محمد حسب الرسول بخيت، حق التتبع و أثره على مركز الحائز  .5

في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير(مقارنة
 .0755النيلين، 

أولمي عمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة  .0
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .0755تيزي وزو،  مولود معمري،
بمقابل دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة سناء سعيد محمد طه، الوفاء  .3

الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 
 .0755فلسطين،

نوادية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  .4
-0775قسنطينة، ، جامعة منتوري، كلية الحقوق، (قانون عقاري)في الحقوق

0775. 
 أطروحات الدكتوراه: 

بن ددوش نضرة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي و الفقه  .1
الإسلامي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه الدولة قي القانون الخاص، 

 .0755-0757كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة وهران ، 
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 :المقالات-4
سعداوي نذير و بطيمي حسين، دور نظام الشهر العيني في حماية الملكية العقارية .5

الإلكتروني  ترونية للنشرمجلة العلوم القانونية و السياسية، منصة إلكالخاصة، 
 .557-74ص  ، 77/72/0707للمجلات العلمية الجزائرية ، 

و قضائية، المجلة القانونية  فاطمة الزهراء محمودي، الشهادة التوثيقية دراسة قانونية.0
 .57، ص5/2/0752، 52العلمية محكمة ، العدد 

 :النصوص القانونية-5

 القوانين و الأوامر: 

 75.57المعدل و المتمم للأمر رقم 0775ماي  53المؤرخ في  77.75القانون رقم 
ماي  53المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 

 .35، ع0775
 المراسيم التنفيذية: 

 .0775/  0/ 55المؤرخ في  77/55المرسوم التنفيذي   
 :القرارات القضائية-6

/ 35، المؤرخ في 575555يا، الغرفة المدنية، الملف رقم قرار صادر عن المحكمة العل
،  www.elmouhami.com ، ( س. ب ) ضد ( ل . ب) ، قضية 0777/  75

 . بدون صفحة 
 :المحاضرات-7

، كلية 5رات في مقياس نظرية الحق، جامعة قسنطينةضرعة شمامة، محاتبو  .5
 .0757الحقوق، 

، جامعة ( الشخصية و العينية)قدري حمد توفيق، دروس في مقياس التأمينات  .0
 .0707 – 0757الشريعة و القانون،  محمد بوضياف، المسيلة، كلية

رات في القانون المدني السوري، جامعة الدولة العربية، ضمصطفى الزرقاء، محا .3
 .5747معهد الدراسات العربية العالية، 

 :المواقع الإلكترونية-5

أطلع عليه بتاريخ  ar.m.wikipedia.orgمقال، مفهوم الحق،: موقع إلكتروني
 .pm07:72 ، الساعة  75/77/0707

http://www.elmouhami.com/
http://www.elmouhami.com/
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